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  :كل من  إلى

  الوالدين العزيزين والإخوة الكرام، وبالعموم عائلة أوشن و بوحدوزة.

  إلى كل الأصدقـاء.

  ياب جفـال الياس، و أعضاء لجنة  إلى كل من الأستاذ المشرف ذ

  المناقشة الكرام. 

 

 



 

 

 

 

 

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

عائلتي الكريمة خاصة الوالدين العزيزين أطال االله في عمرهما  

  ومتعهما بالصحة والعافية.

  قـائي كل باسمه.إلى أش

  إلى كل أصدقـائي.

وإلى كل من ساعدني في إعداد هذا العمل ولو بكلمة الطيبة  

 وشجعني إلى المضي قدما بكل صدق
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أو قيمتين  ،وجود الإنسان على الأرض تكونت لديه فكرة واضحة عن مبدأينمنذ 
فكرتي  هماو  ،ركنين من أركان المجتمع الإنسانيحتى الآن  نزالات ولا ،ن في الحياةتيأساسي

 ،السيء الجزاءالعمل السيء يقابله و  ،الحسن الجزاءالعمل الحسن يقابله ف ،الثواب والعقاب
 ،ولا منظومته القانونية ،ولا ديانته ،التفات لثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفردوهذا دون 

باستثناء الاختلاف بين من يؤمنون بالجزاء الأخروي مع الدنيوي ومن ينكرونه إلا أن الجميع 
  .فلا جريمة تمر بدون عقوبة ،على اختلافهم يقرون جزاءات دنيوية على الأفعال المرتكبة

بل تعد من الأمور التي  ،ليست أمراً مستحدثاً في تاريخ المجتمعات البشرية إن العقوبة
المجتمعات  ،وتنوعت بتنوع ،وتغيرت ،إلا أنها تطورت عبر الزمن رافقت الإنسان منذ بدايته،

حتى بلغت ذروتها في المجتمعات  ،والملل ،والمعتقدات ،واختلفت باختلاف الحقب ،والشعوب
  .الحديثة

لتجد مرحلة من المراحل التي مر بها الإنسان، ولا عهداً من العهود التي  لهذا لم تكن
وتوجيهه سواء كان هذا التوجيه من وحي الدين أم كان من وحي  ،تعاقبت على قيادته

لكن ، إذ أن مبدأ العقوبة يرتبط بحياة الإنسان وبقاءه ،القوانين الأرضية يخلو من مبدأ العقوبة
أصبحت المجتمعات الإنسانية في حيرة  من الكيفية الصحيحة وفي هذا العصر خصوصا 

ولا إنسانيتها واتساع رقعتها  ،وتزايد وحشيتها ،وتعقيدها ،وتطورها ،للتعامل مع ازدياد الجريمة
الكثير من الوسائل للحد من  بعقلنتيهاوابتكرت  ،حيث أنها استنفذت الكثير من الطرق

تعددت مجالات المعالجين بين الاجتماعيين فتراكمت مؤلفات الدارسين و  ،الجريمة
لكن كل ذلك دون جدوى تذكر من  ،والعصبيين ،وحتى بين الأطباء النفسيين ،والقانونيين

والتطبيقية لحد الآن يضاف إلى ذلك اتفاقهم على استبعاد  ،والميدانية النظرية ،بحوثهم العقلية
ولعل أغلب  ،ودراسة فعاليتها ،هاالعقوبات السماوية إن صح التعبير دون محاولة لتجريب

بساطة للعدائية ضد كل أو إلى أنها عفا عنها الزمن أو ب ،تبريراتهم تستند إما إلى "وحشيتها"
وهذا الكلام لا تسلم منه أية منظومة قانونية في العالم إلا قلة نادرة من الدول ما هو ديني، 

   ا.إقليمهالتي تتخذ التشريع الديني ركيزة للقانون العقابي في 

إلا أن منظومتها القانونية  ،والجزائر ليست استثناءا فرغم كونها بلدا مسلما عريقا
رغم المكانة الكبيرة للدين في نفوس  ،الجزائية مستقاة بالكامل من المنظومة الغربية الحديثة
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في  ،والرغبة الشديدة في حديثهم عن الحنين لتطبيق الشريعة الإسلامية ،الشعب الجزائري
ويكون لها  ،ويربو مع كل جريمة شنعاء ترتكب ،ويطغى ،ويتجلى ذلك أكثر ،مجال العقاب

          .صدى في الرأي العام
وتزداد  ،أهمية خاصة ،والقانون الوضعي ،إن للدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية

ومعالجتها ذلك أن الشريعة الإسلامية تكرس حلولا لمعالجة  ،أكثر في مجال مكافحة الجريمة
وإن كانت تتشابه في  ،الظاهرة الإجرامية مختلفة عن الحلول التي تكرسها القوانين الوضعية

إلا أنها تختلف كلية تقريبا من حيث فلسفة تطبيقها كما سيظهر في  ،طبيعتها (في أغلبها)
   .هذا البحث

أو من  ،تماما تكرس حلولا مختلفة سواء من حيث الطبيعةحيث أنها وكما هو معروف 
   .حيث الشدة

والموضوعي في آن واحد لتناول هذا الموضوع  ،إن هذه الأهمية هي دافعنا الشخصي
  وذلك للفائدة المتوخاة من مثل هذه البحوث المقارنة التي تمتد لوجوه عدة ذلك أن: ،بالبحث

بما يساعد  ،لممكنة لمعالجة الظاهرة الإجراميةمثل هذه الدراسات تثري رصيد الحلول ا
  على تحضير حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة للحد من الجريمة داخل المجتمع

ولمن تسول له نفسه أن  ،بيان حرص الشريعة الإسلامية في وضع حد رادع للجرائم
   .يقترف أي جريمة

والمجرمين بطريقة عملية  ،إظهار أن الشريعة الإسلامية قد عالجت مشكل الجرائم
ووضعت العلاج الناجع لمن يستخف  ،وتنافس أحدث السياسات العقابية تجاريو  وفعالة

أي محاولة حقيقية  ؛وتسول له نفسه أن ارتكاب أي جريمة وهذا منذ زمن طويل قبل ،بالعقوبة
      .لإيجاد حلول ناجعة على أسس علمية

أو امتلاكهم لصورة مشوهة  ،الإسلاميةانتشار الجهل بين الناس بأحكام الشريعة 
وهما قلة الاهتمام بتعليم مقاصد الشريعة  :ناقصة عن العقوبات في الإسلام لسببين أساسيين

والثاني هو الدعاية الإعلامية المغرضة ضد كل ما هو إسلامي خصوصا من  ،الإسلامية
والدموية  ،والهمجية ،حشيةوالو  ،ناحية العقوبات الإسلامية حيث يتم إظهارها دوما بالبدائية
والعلاج من  ،والوقاية ،والردع ،دون بذل أي جهد لمحاولة دراسة فعاليتها في تحقيق العقاب

الظاهرة الإجرامية مقابل ذلك يتم التطبيل باستمرار للأساليب العقابية الحديثة دون إي ذكر 
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جرام مهما كرس من حلول وأكبر دليل على ذلك هو التزايد المطرد للإ ،لمردودية إيجابية لها
   .لمعالجته

ومساهمتها في حفظ  ،إظهار والتعرف على مقاصد العقوبات في الشريعة الإسلامية
نظام المجتمع مقابل مقاصد العقوبات في القانون الوضعي الحديث حيث أنها وعلى العكس 

   .ليست مجرد عقوبات انتقامية
  :نطرح الإشكال التاليوفي سبيل انطلاقنا بالبحث في هذه المسألة 

  ؟والتشريع الجزائري  ةالإسلاميالشريعة لعقوبات الجزائية المقررة في ما هي ا-

الوصفي كمنهج أساسي للتعرف على وللإجابة على هذه الإشكالية سنتبع المنهج 
والشريعة الإسلامية، والمنهج  ،العقوبات الجزائية المقررة  في كل من التشريع الجزائري

  للتمكن من مقارنة العقوبات الجزائية المقرر في كلا التشريعين. ،المقارن كمنهج ثانوي
  

ولمعالجة هذه الإشكالية بطريقة منهجية منظمة متدرجة سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى 
التشريع المشتركة في الفقه الاسلامي و  الجزائية اتالعقوب :سنتناول في الفصل الأول ،صلينف

الماسة بالحق في  الجزائية عقوباتال :ولالمبحث الأ ،لى مبحثينإوالذي قسم ، الجزائري
قوبات السالبة للحرية في الع :المبحث الثانيو ، والقانون الجزائري في الفقه الإسلامي الحياة
المميزة عنوان العقوبات كان تحت أما الفصل الثاني:  ،والتشريع الجزائري الإسلاميالفقه 

لعقوبات ا :ولالمبحث الأ، مبحثين إلى قسم بدوره والذي ،الجزائريالتشريع لامي و سلفقه الإل
  .الجزائريالمميزة للتشريع العقوبات  : المبحث الثانيو ، سلاميالإالمميزة للفقه 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

ية المشتركة في الفقه الإسلامي العقوبات الجزائ

  التشريع الجزائريو 
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سلامي الفقه الإ المشتركة في الجزائية العقوبات: وللفصل الأ ا

 التشريع الجزائريو 

                                                                                            

الإعدام كون  كونها تمس حق من الحقوق الشخصية للفرد ،نها مؤلمةأالعقوبة وصف ت
والغرامة المالية تمس بالذمة  ،السجن يمس بالحق في ممارسة الحريةو  ،يمس الحق في الحياة

بين الفقه  العقوبات المشتركةب المتعلق الفصل اذعلى هذا الأساس تم تقسيم ه ،للشخص المالية
 ماسة بالحق في الحياةإلى عقوبات الآثار الطبيعة و من حيث  الإسلامي والقانون الجزائري

في  اتعزير  وأ اقصاص وأ احدالقتل و في التشريع الجزائري التي تتمثل في عقوبة الإعدام و 
حبسا في الشق الثاني نجد العقوبات الماسة بالحرية سواء كانت سجنا أو و  ،سلاميةالشريعة الإ

    .في التشريع الجزائري أو تغريبا في الفقه الإسلامي
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في الفقه  الماسة بالحق في الحياة الجزائية العقوبات : ولالمبحث الأ 

 الإسلامي والقانون الجزائري

ات عموما والعقوبات الماسة بالحق في الحياة على وجه المشرع تعريف العقوب ءيرتلم 
ع على تعريف واحد جام عريف للفقه والقضاء الذي لم يتفقهذا التمر أنما ترك إ ، و الخصوص

ع جزاء يوقّ "أنها  البعض علىفها ي هذا الصدد فقد عرّ ف الآراء عددتومانع لمعنى العقوبة، وقد ت
 اعرفو  خرونآ ماأ، "على من تثبت مسؤوليته عن الجريمةباسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي 

من حقوق قانونية للإنسان تنزله سلطة القضاء بمن سلك سلوكا  نتقاصا" نهاأالعقوبة على 
واقعا  أصبحتن مخالفته لى التنفيذ الجبري لهاذ القانون لأإلا يهدف و ،يحظره قانون العقوبات 

مواطن من جانب أي  أوتيان ذلك السلوك مرة خرى سواء من جانبه إنما تعتبر وسيلة لمنع إ و 
 .1"من مواطنين

عقوبة الإعدام وأشدها جسامة وأكثرها مساسا بالإنسان نجد هذه العقوبات  ومن أخطر 
  .بحثنا هذامهذا ما سوف نتطرق إليه في المشرع الجزائري و قه الإسلامي و التي شرعها الف

  التشريع الجزائريو  الإسلاميفي الفقه  الإعداممفهوم عقوبة  : الأولالمطلب 

( التشريع الجزائريمي و ذا المطلب على عقوبة الإعدام في الفقه الإسلاسوف نتعرف في ه
 :كالآتي( الفرع الثاني) الجزائري  والتشريع الإسلامي الفقه في الإعدام شرعيةالفرع الأول) 

  والتشريع الجزائري الإسلاميفي الفقه  الإعدامتعريف عقوبة  :الأولالفرع 

سنتطرق في هذا الفرع أولا على تعريف عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي، ثم ثانيا في  
  التشريع الجزائري.

  

  

                                                           

سعداوي حطاب، عقوبة الاعدام " دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي"، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير جامعة  1
  13، ص2007/2008مية، وهران الجزائر، سلانسانية والحضارة الإوهران السانيا، كلية العلوم الإ
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 أولا: تعريف عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي

كونها تمس مباشرة بالحق  اتالجزاء أشد روح المحكوم عليه وهي من إزهاقهو  الإعدام
                                          1     .في الحياة فالإعدام عقوبة استئصالية للمجرم تعدم حياته نهائيا

، حد الردة ،حد الحرابةك الحدود من لحد تطبيقا يكون قد الإسلامية الشريعة في والإعدام
  .....إلخحد الزنا اذا كان الفاعل محصنا

لجريمة كما يتضح من قوله بين العقوبة وا ةيعني المساوا والذي قصاصا أيضا يكون وقد
 وَالسن  بِالأُْذُنِ  وَالأُْذُنَ  بِالأَْنْفِ  وَالأَْنْفَ  بِالْعَيْنِ  وَالْعَيْنَ  بِالنفْسِ  النفْسَ  أَن  فِيهَا عَلَيْهِمْ  وَكَتَبْنَا(تعالى 
 نقَ  فَمَنْ  قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ  بِالسارَةٌ  فَهُوَ  بِهِ  تَصَدهُ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  لَهُ  كَفهُمُ  فَأُولَئِكَ  الل 

2)الظالِمُونَ 
  .قصاصا بذلك القاتل فيقتل العمد القتل حالة في كقصاص الإعدام وينتج 

الإعدام في الفقه الإسلامي يشمل عقوبات معينة ومقدرة  أنومن كل ما سبق نستخلص 
للمرتد عن  دةحد الرّ و  ،أي متزوجا وقت ارتكابه للزنى ؛اوهي حد الزنا إذا كان الفاعل محصن

في  القصاصنجد  ذلك إلى إضافة ،للمفسدين في الأرض حد الحرابةو ، الإسلام بعد دخوله فيه
   حالة القتل العمد.

  الإعدام في التشريع الجزائريعقوبة  تعريف :اثاني

الجاني روح  إزهاققصد بها ي سلاميالإفي القوانين الوضعية كما في الفقه  الإعدام
حق  أقدسهي تمس لعقوبات الأصلية نظرا لخطورتها و وهي تتصدر ا ،المحكوم عليه بالإدانة

  .الحق في الحياةو وه من حقوق الانسان

منصوص عليها في النص العقوبة ال أنهاعلى الجزائري العقوبات قانون في  الإعداميتمثل 
  3.الجزائري من قانون العقوبات 5 المادة

                                                           

 ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،القانون الوضعي "دراسة مقارنة"سلامي و عقوبة الاعدام بين التشريع الا ،بوعزيز عبد الوهاب 1
  .11ص ،2007/2008 ،جامعة باجي مختار عنابة كلية الحقوق

   45سورة المائدة الآية   2
 11الصادر ب  49نون العقوبات جريد الرسمية الرقم امتضمن ق 1966يونيو  8المؤرخ في  156- 66من الامر 5 المادة  3

 متمممعدل و  1966يونيو 
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 الجرائم باقي من كغيرها الحصرعلى سبيل  واردة الإعدام تستوجب التي والجرائم
لا يجوز ونتيجة لذلك  ،كونها قاعدة عامة في قانون العقوبات تخضع لمبدأ الشرعية اوعقوباته

من يرتكب جرائم محددة من طرف المشرع  على ولا تفسيرها تفسيرا موسعا وتنفذياس عليها الق
   .الجزائري وتتمثل هذه العقوبة في إزهاق روح المحكوم عليه

  التشريع الجزائريفي الفقه الإسلامي و  الإعدامشرعية  :نيالفرع الثا

في هذا الفرع سنتطرق أولا على شرعية الإعدام في التشريع الجزائري ثم ثانيا دلائل 
  مشروعية الإعدام في الفقه الإسلامي. 

   شرعية الإعدام في التشريع الجزائري -ولاأ

 أيلا يمكن توجيه  أنه أي ،مقصود بالشرعية هنا أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نصال
لك الفعل في القانون قبل ذين ما لم يكن منصوصا على تجريم مع فعللإتهام لشخص لارتكابه 

 التان 1الثانية من قانون العقوبات الجزائريولى و الأ تينالماد عليه للجريمة وهذا ما تنص ارتكابه
من نفس  5تم النص على هذه العقوبة في نص المادة  بينما ،على مبدأ الشرعية عموما انتنص

  .القانون

   :الآتيةبالقواعد  لتزامالاعلى القاضي  نهأ أالمبدينتج عن هذا و 

  وعدم رجعية العقوبة للجريمةالتكييف القانوني  تبيان -1

 ؛المادي ركنو النص القانوني  أي ؛الشرعيركن من خلال تبيان العناصر المكونة لها من 
 الإباحة أسباب من بسبب اقترانها عدم مع ركن مادي أوامتناع عن قيام بعمل  أوأي قيام بعمل 

 يسري لا أنه ذلك الجنائي النص سريان وقت الجريمة لوقوع إضافة ،العقوبات تطبيق يعدم
 الثانية المادة النص في عليه النص تم ما وهذا ،حالات في إلا الماضي على العقوبات قانون

 أقل منه كان ما إلى الماضي على العقوبات قانون يسري لا(  الجزائري العقوبات قانون من
    2). شدة

                                                           

  .لسالف الذكرا ،156- 66من الامر ،2و1المادتين  1
جامعة مولود ، لنيل شهادة ماستر ةمذكر ، ائريعقوبة الاعدام في القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريع الجز  ،لوني جمال  2

  33ص، 2011/2012 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية معمري تيزي وزو
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ستخلصه الفقهاء اوهذا ما  المبادئ أهمالشرعية من  أمبدعتبر ي الإسلاميةأما في الشريعة 
 يَضِل  فَإِنمَا ضَل  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَهْتَدِي فَإِنمَا اهْتَدَى مَنِ  (قوله تعالىمن خلال آيات القرآنية منها 

 رُسُلاً (جل و  قوله عزو  1)رَسُولاً  نَبْعَثَ  حَتى مُعَذبِينَ  كُنا وَمَا أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلاَ  عَلَيْهَا
ةٌ  اللهِ  عَلَى لِلناسِ  يَكُونَ  لِئَلا  وَمُنْذِرِينَ  مُبَشرِينَ  سُلِ  بَعْدَ  حُج هُ  وَكَانَ  الر2.)حَكِيمًا عَزِيزًا الل        

  .الإسلاميةإنذار حتى في الشريعة بعد بيان و  إلاوهذا دليل قاطع على أنه لا عقوبة 
  والقياس الواسع التفسير حضر -2

يقوم القاضي الجنائي عند تطبيق النصوص الجنائية بتفسيرها وتأويلها طبقا للوقائع 
المعروضة عليه، ويتقيد بقاعدتين الالتزام بعدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية والالتزام 

    3القياس.بعدم استعمال 
  في الفقه الاسلامي الإعدامدلائل مشروعية ثانيا: 

  :في القرآن -1
ـــــك         ـــــه تعـــــالىنجـــــد ذل ـــــي قول ـــــوا وَلاَ  (ف ـــــنفْسَ  تَقْتُلُ ـــــي ال مَ  التِ ـــــر ـــــالْحَق  إِلا  اللـــــهُ  حَ ـــــنْ  بِ ـــــلَ  وَمَ  قُتِ

                          4 )مَنْصُــــــــــورًا كَــــــــــانَ  إِنــــــــــهُ  الْقَتْــــــــــلِ  فِــــــــــي يُسْــــــــــرِفْ  فَــــــــــلاَ  سُــــــــــلْطَانًا لِوَلِيــــــــــهِ  جَعَلْنَــــــــــا فَقَــــــــــدْ  مَظْلُومًــــــــــا
 وَالْعَبْــــدُ  بِــــالْحُر  الْحُــــر  الْقَتْلَــــى فِــــي الْقِصَــــاصُ  عَلَــــيْكُمُ  كُتِــــبَ  آَمَنُــــوا الــــذِينَ  أَيهَــــا يَــــا(وقــــال عــــز وجــــل

ـــــــدِ  ـــــــى بِالْعَبْ ـــــــالأْنُْثَى وَالأْنُْثَ ـــــــنْ  بِ ـــــــيَ  فَمَ ـــــــهُ  عُفِ ـــــــنْ  لَ ـــــــهِ  مِ ـــــــاعٌ  شَـــــــيْءٌ  أَخِي ـــــــالْمَعْرُوفِ  فَاتبَ ـــــــهِ  وَأَدَاءٌ  بِ  إِلَيْ
  5.)أَلِيمٌ  عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبكُمْ  مِنْ  تَخْفِيفٌ  ذَلِكَ  بِإِحْسَانٍ 

  الإعدامالمشرع الجزائري و  الإسلاميالجرائم التي قرر فيها الفقه  : المطلب الثاني

على (الإعدام الإسلاميذا المطلب مجموعة من الجرائم التي قرر فيها الفقه سنبين في ه
وكذلك الجرائم  ،الإسلاميةما ورد في الشريعة  إلىاستنادا  سبيل المثال لا على سبيل الحصر)

  لى ما شرعه من قوانين. إاستنادا  عدامالإرر فيها المشرع الجزائري التي ق

                                                           

  15سراء الآية سورة الإ  1
  165سورة النساء الآية    2
  71، صالمرجع السابقسعداوي حطاب،   3
  33سراء الآية سورة الإ   4
  178سورة البقرة الآية   5
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  الإعدام الإسلاميالجرائم التي قرر فيها الفقه  : الأولالفرع 

  : الزناحد  -ولاأ

صفة الخطورة، ونظرا  عليهاتعتبر الزنا من الجرائم الماسة بكيان المجتمع مما يضفي 
ذا ما سوف نتطرق الإسلامية بالإعدام في حالات وه لخطورتها فقد عاقب عليها في الشريعة

  .إليه 

بأنه" وطء مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه  الزنا عند المالكيةيعرف :  المقصود بالزنا-1
باتفاق تعمدا"، بينما عرفها الحنفيون بأنه "وطء الرجل المرأة من القبل في غير ملك و شبهة 

"بأنه إيلاج  الملك"، وعرفها الحنابلة على أنها "فعل الفاحشة في قبل أو دبر"، وعرفها الشافعيون
  1خال من الشبهة مشتهى طبعا".الذكر بفرج محرم لعينه 

   : عقوبة الزاني المحصن- ب

 2مرأةا أورجم الزاني المحصن رجلا كان وجوب عقوبة الفعل في الشريعة الإسلامية هي 
الدليل على شرعية و أي أنه يحظى بالإجماع ولا خلاف عليه  ؛لفقهاء المسلمينهو قول عامة او 

 إلا إلاهلا  أنيشهد مسلم  امرئاالله عليه وسلم ( لا يحل دم  الرسول صلى قول هذه العقوبة في
ثلاث النفس بالنفس و الثيب الزاني و المارق من الدين التارك بإحدى  إلارسول االله  إنياالله و 

  3 .للجماعة)
فيختلف في معاملته لجريمة الزنا حيث لا تكون إلا من متزوج وهي المشرع الجزائري  أما

ى سنتين دون لإمن قانون العقوبات بالحبس من سنة  339في نص المادة  يهاب علعاقم
   .الزوجةالتمييز بين الزوج و 

  
  

                                                           

الجزء الثاني، دون طبعة، دار الكتاب العربي، رنا بالقانون الوضعي" اعبد القادر عوده، "التشريع الجنائي الإسلامي مق  1
  349بيروت، دون سنة النشر ص

  441ص المرجع نفسه، عبد القادر عوده، _ 2
مذكرة للحصول  ،سلامية والقوانين الوضعية( دراسة مقارنة)جريمة الزنا بين الشريعة الإ ،ايناس "محمد وهبي" يوسف التل  3

  8-7ص ،2013/2014 ،كلية الحقوق ،وسطجامعة الشرق الأ ،على شهادة ماجيستير
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  دةالرّ  حد: ثانيا

      دةالمقصود بالرّ  1

.... أحوالهبحالة من  أوصرف الشيء بذاته  : ددة عرفها الراغب الاصفهاني ( الرّ الرّ 
 حَسَدًا كُفارًا إِيمَانِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  يَرُدونَكُمْ  لَوْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَثِيرٌ  وَد  (د كالرجع وفي قوله تعالى فالرّ 
 عَلَى اللهَ  إِن  بِأَمْرِهِ  اللهُ  يَأْتِيَ  حَتى وَاصْفَحُوا فَاعْفُوا الْحَق  لَهُمُ  تَبَينَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أَنْفُسِهِمْ  عِنْدِ  مِنْ 
 2.حال الكفر بعدما فارقتموه....) إلىاي يرجعونكم  1)قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل  

يل عن تحريم لالدو  3من المكلف الإسلامقطع  بأنها مذهب الملكيالعرفها ابن الشاس من و 
 عَنْ  وَصَد  كَبِيرٌ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  الْحَرَامِ  الشهْرِ  عَنِ  يَسْأَلُونَكَ (قوله تعالى دة كثيرة منها الرّ 

 وَلاَ  الْقَتْلِ  مِنَ  أَكْبَرُ  وَالْفِتْنَةُ  اللهِ  عِنْدَ  أَكْبَرُ  مِنْهُ  أَهْلِهِ  وَإِخْرَاجُ  الْحَرَامِ  وَالْمَسْجِدِ  بِهِ  وَكُفْرٌ  اللهِ  سَبِيلِ 
 كَافِرٌ  وَهُوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَرْتَدِدْ  وَمَنْ  اسْتَطَاعُوا إِنِ  دِينِكُمْ  عَنْ  يَرُدوكُمْ  حَتى يُقَاتِلُونَكُمْ  يَزَالُونَ 
  4.)خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ  وَأُولَئِكَ  وَالآَْخِرَةِ  الدنْيَا فِي أَعْمَالُهُمْ  حَبِطَتْ  فَأُولَئِكَ 

  دةعقوبة الرّ - 2

 )؛( من بدل دينه فاقتلوه دة هي القتل حدا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم عقوبة الرّ 
   5.أي أن عقوبة المرتد المبدل لدينه الإسلام لما دونه القتل

بل  ،دةع الفقه الاسلامي حيث لم يعاقب على فعل الرّ تعارض مالمشرع الجزائري  أما   
من الدستور الجزائري الذي  52مادة هاذا يتجلى في نص الصية و من الحريات الشخ أعتبرها

                      :نص على ما يلي

                                                           

  109سورة البقرة، الآية   1
دون سنة  ،دون بلد النشر ،العربي نتشارلاامؤسسة  ،دون طبعة ،سلام الردة نموذجاالفقه الجنائي في الإ ،حسين الخشن   2

  42ص  ،النشر
جامعة الخرطوم كلية  ،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ،سلاميةلإحكام المرتد في الشريعة اأ ،عماد الدين محمد علي عويضة  3

  4ص ،دون سنة ،القانون
  117سورة البقرة الآية   4
عبد القادر عوده، "التشريع الجنائي الإسلامي مقرنا بالقانون الوضعي" الجزء الثاني، دون طبعة، دار الكتاب العربي،   5

  720بيروت، دون سنة النشر ص 
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احترام  إطارفي  حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس الرأيحرية  ( لا مساس بحرمة
  1.و إيديولوجي )أتأثير سياسي  أيالعبادة من  أماكنتضمن الدولة حماية  القانون

  : حد الحرابة -ثالثا

  تعريف الحرابة 

المغالبة على وجه يمتنع المارة عن الحرابة هو "الخروج على المارة لأخذ مال على سبيل 
مرور وينقطع الطريق، سواء أكان القطع من جماعة أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع، 
وسواء أكان القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها، وسواء أكان بمباشرة 

                                                                2."الكل، أم التسبب من البعض بالإعانة والأخذ

  عقوبة الحرابة:

و أيكمن في القطع  أنهالمحربين في الفقه الإسلامي متفق عليه في العموم على   جزاء
 وَرَسُولَهُ  اللهَ  يُحَارِبُونَ  الذِينَ  جَزَاءُ  إِنمَا(لك قوله تعالىالصلب والدليل على ذ أوو النفي أالقتل 

 مِنَ  يُنْفَوْا أَوْ  خِلاَفٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيْدِيهِمْ  تُقَطعَ  أَوْ  يُصَلبُوا أَوْ  يُقَتلُوا أَنْ  فَسَادًا الأَْرْضِ  فِي وَيَسْعَوْنَ 
ولم يقتل  أرعبو  أخاففمن  3)عَظِيمٌ  عَذَابٌ  الآَْخِرَةِ  فِي وَلَهُمْ  الدنْيَا فِي خِزْيٌ  لَهُمْ  ذَلِكَ  الأَْرْضِ 

مالا  يأخذمن قتل ولم مالا ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف و  أخذمن مالا ينفى و  يأخذول
                                                                .يقتل ثم يصلبالمال  وأخذيقتل و من قتل 

    الجرائم التي قرر فيها المشرع الجزائري الإعدام : لفرع الثانيا

  :من الدولةأجنايات ضد أولا: ال

  من قانون العقوبات الجزائري  61نذكر منها ما تم النص عليه في نص المادة 

                                                           

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري 82، العدد رقم 30/12/2020في  المؤرخ 442- 20من مرسوم الرئاسي رقم 52المادة  1
  الديموقراطية الشعبية.في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

2
  129، ص1985الطبعة الثانية، دار الفكر، سورية، وهبة الزّحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السادس،   

3
  33سورة المائدة الآية   
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أو بحار في خدمة  عسكري،كل جزائري و كل  بالإعدام( يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب 
  :الجزائـر يقوم بأحد الأعمال الآتية

  حمل السلاح ضد الجزائر -1

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر، أو 
الجزائرية، أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك، سواء بتسـهيل دخـول القـوات الأجنبية إلى الأرض 

  .بزعزعـة ولاء القـوات البريـة ، أو البحرية، أو الجوية، أو بأية وسيلة أخرى

تسليم قوات جزائرية، أو أراضي، أو مدن، أو حصـون ، أو منشـآت ، أو مراكز، أو 
مخازن، أو مستودعات حربية، أو عتاد، أو ذخائر، أو مبان، أو سفن، أو مركبات للملاحة 

  .1للجزائر، أو مخصصـة للـدفاع عنها إلى دولة أجنبية، أو إلى عملائهاالجوية مملوكة 

إتلاف، أو إفساد سفينة بحرية، أو سفن، أو مركبات، أو منشـآت مـن أي نوع كانت، وذلك 
بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، أو إدخال عيوب عليها، أو التسبب في وقوع حادث، وذلك 

  .تحقيقا لنفس القصد

من قانون العقوبات الجزائري فقد نصت على ما يلي: "يرتكـب جريمة  62أما المادة 
وقت  الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري، وكل عسكري، أو بحار في خدمـة الجزائر يقوم في

   :الحرب بأحد الأعمال الآتية

 تحريض العسكريين، أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية، أو تسهيل السبيل لهم-
  .إلى ذلك، والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حـرب مـع الجزائر

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية، أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في - 
  .خططها ضد الجزائر

  .عرقلة مرور العتاد الحربي-

                                                           

   34 ص، ، المرجع السابقلوني جمال  1
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منه  المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، أو للأمـة يكـون الغرض-
  1.الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك

  يكون مرتكبا للخيانة ويعاقـب بالإعـدام كـل جزائري يقوم  ما يليعلى  63ونصت المادة 

بتسليم معلومات، أو أشياء، أو مستندات، أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من -
أجنبية، أو أحد عملائها على  السرية لمصلحة الدفاع الوطني، أو الاقتصاد الوطني إلى دولـة

   .أية صورة ،وبأية وسيلة كانت

الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هـذه المعلومـات ، أو الأشـياء ، أو المستندات، أو -
  .التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية، أو إلـى أحـد عملائها

أو التصميمات بقصد معاونة مثل هذه المعلومات، أو الأشياء، أو المستندات،  إتلافا-
  2.ترك الغير يتلفه أجنبية أودولة 

   : قتصاد الوطنيالاالمال و ت ضد الافراد و جنايا -2

الترصد، قتـل الأصول، ي حالة ما ارتكب بسابق الاصرار و ويتعلق الأمر بجناية القتل ف
أعمال العنف  263المادة ) القتل الذي تسبقه، أو تصـحبه ، أو تليـه جنايـة 261التسميم(المادة 

سنة المؤدية إلى المـوت دون قصد إحداثها، إذا كان الجاني من الأصول  16على قاصر دون 
 استعمال 4/ 272 المادةرعايته  علـى المجني عليه، أو يتولون، الشرعيين، أو ممن لهم سـلطة

الهدم و  لتخريبا، 262التعذيب، أو ارتكاب الأعمـال الوحشية عند ارتكاب جنايات المادة 
 .مكرر  417تحويل الطائرة المادة ، 401متفجرة المادةالمواد البواسطة 

  

  

    

                                                           

  ، السالف الذكر.156-66من الامر 62المادة   1
  ، السالف الذكر.156 -66مر من الا 63المادة   2
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الفقه الإسلامي  العقوبات السالبة للحرية في : ثانيالمبحث ال

  التشريع الجزائريو 

سالبة ال هي تلك العقوبات التشريع الجزائريو  الإسلاميالمشتركة بين الفقه  العقوباتمن 
  .الحركةمن حرية التنقل و  التي تمنع الإنسان وتحرمه أيللحرية 

  مفهوم العقوبات السالبة للحرية :المطلب الأول

الفرع و  ،تعريف العقوبة السالبة للحرية الأولالفرع  ن،فرعي إلىالمطلب  اذسنتطرق في ه
  .العقوبات السالبة للحرية أنواعالثاني 

  الفرع الأول: تعريف العقوبات السالبة للحرية

  للعقوبات السالبة للحرية عدة تعريفات منها:

_ "هي الحرمان من الحرية، وهي أسلوب اتخذته الأمم الحديثة لزجر المجرمين وتحقيق 
الردع العام، كون أن الهدف من الحرمان تحقيق أهداف ونتائج مختلفة، منها الردع أساسا، 

  1وإصلاح المجرم بقصد استئصال الإجرام من المجتمع.

العقوبة التي يتمثل عنصر الإيلام فيها في سلب حرية المحكوم عليه طوال مدة  _ " تلك
العقوبة، فالمحكوم عليه لا يتمتع بحرية التنقل إلا في حدود المكانية أو جغرافية المؤسسة 

  2للقواعد التي تحددها الإدارة العقابية". العقابية التي يتواجد فيها، ووفقا

                                                           

1
ريع الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، جامعة شللحرية في التذ العقوبة السالبة بوزيدي مختارية، "النظام القانوني لتنفي  

  20ص  2014/2015كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ،مولاي الطاهر سعيدة
  
2
 -1- ، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائرشعيب ضريف  

   36، ص 2018/2019سعيد حمدين، كلية الحقوق،
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لبة للحرية في جوهرها ألم يصيب من من تنزل به كأثر مباشر يمكن القول أن العقوبة السا
بسبب إرتكاب جرم يوقعه عليه المجتمع كرها عن طريق هيئة قضائية مختصة دفاعا و حفاظا 

    1، بالإضافة إلى ردع الجاني وإعادة إدماجه مع المجتمع.على كيان المجتمع

  وبدائلها الجزائري التشريع في للحرية السالبة العقوبات :الثاني الفرع

، تينأصلي تينالسجن كعقوبو  الحبس ،ننوعاالمشرع الجزائري  عند وبة السالبة للحريةللعق      
ما هذا و  عن العقوبات السالبة للحرية ين بديلتينتكتروني والعمل للنفع العام كعقوبوالسوار الإل

  :إليه سنتطرق

   : أصليةالسجن والحبس كعقوبات  -أولا 

     : السجن -1

وقد قسمها ، لب حرية المحكوم عليه طيلة حياتهوتقوم بس مالإعداهي أخطر عقوبة بعد 
السجن ات الجزائري وهما نوعين وفقا لنص المادة الخامسة قانون العقوب إلىالمشرع الجزائري 

  2.السجن المؤقتو  المؤبد

  : السجن المؤبد -أ

ذا مهما كان سنه وه ،من الحياةيقصد به وضع المحكوم عليه في السجن لما تبقى له  
وهي تطبق على المحكوم  ،في مواد الجنايات أصليةوهو ما أعتمده المشرع الجزائري كعقوبة 

   3.المجتمع دي الإجراممعتاالجرائم الخطيرة و  يمرتكب منعليهم 

 :السجن المؤقت - ب

غالبا ما يكون  ،يقصد به إيداع المحكوم عليه في المؤسسات العقابية لفترة يحددها القانون
المادة طبقا لنص ، حدها الأدنى لا يقل عن خمس سنوات وحد أقصى يصل إلى عشرون سنة

                                                           

1
  37 -36، ص السابقالمرجع شعيب ضريف،   

2
  36ص  ،السابق  المرجعبوزيدي مختارية،   

3
  36، صالسابقالمرجع   
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تطبق هذه العقوبة على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة من الخامسة قانون العقوبات و 
  1.الجرائم مستوجبة الإعدام أو السجن المؤبد

  : الحبس -2

هي تتمثل في وضع المجرم داخل و  ،المخلفات والجنح كعقوبة أصليةهي عقوبة مقررة في مادة 
في مادة المخالفات خمس سنوات و  إلىمؤسسة عقابية في مادة الجنح لمدة تتراوح من شهرين 

  2.لمدة حدها الأدنى يوم واحد وحدها الأقصى شهرين على الأكثر

  :بديلة والسوار الإلكتروني كعقوبات العمل للنفع العامعقوبتي : ثانيا

خطورة مما رج المحكوم عليه بها أكثر جرما و يترتب عن العقوبات السالبة للحرية أن يخ
الأشد منه خطورة، كان عليه وقت دخوله السجن، إذ يختلط المحكوم عليه بغيره من المجرمين 

ولهذا لجأ المشرع الجزائري إلى  3اليومي بهم إلى تبادل الخبرات الإجرامية، الاختلاطفيؤدي 
    العقوبات البديلة.

  :البديلة لعقوباتاتعريف  -1

العقوبات البديلة على أنها البديل الكامل أو الجزئي عن العقوبات السالبة  يمكن تعريف
 والتي، السلبية والإيجابية للحرية، حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات

الغرض منها هو التأهيل وإعادة إدماج الاجتماعي، وبالتالي تحقيق الأغراض العقابية التي 
   4تقتضيها مصلحة المجتمع.

  
  
  

                                                           

جامعة ابو بكر  ،بدائل العقوبات السالبة للحرية _عقوبة النفع العام نموذجا _أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،سعود احمد  1
  30/32ص ،2016/2017 ،بالقايد تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسة

  37ص المرجع نفسه، ،سعود احمد 2
جامعة  ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، بوهنتالة  3

  60ص  2011/2012العلوم السياسية باتنة الحاج لخضر كلية الحقوق و 
  95، ص السابق المرجعبوهنتالة ياسين،  4
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   :عقوبات بديلةالسوار الإلكتروني ك -أ

سلوكه للتأكد و مراقبة الجاني  "نذكر منها البعض  للمراقبة الإلكترونية اتتعريفة عدة ورد
 نحرافالا وكه من أوجه القصور أو الفساد أوعترى نفسه أو سلا كونيلما قد  ذاتيامن إصلاحه 

  1 ."الزج به في السجنو  حريتهعن سلب  بعيدا

كما تعرف على أنها "إلزام المحكوم عليه أو المتابع قضائيا بالإقامة في منزله أو محل 
إقامته خلال ساعات محددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونيا باستعمال 

الاتصال عن طريق السوار الإلكتروني، وهذا الأخير هو جهاز ذو استقبال مستمر، يمكن من 
زي بين جهاز الإرسال موضوع في بيت المتهم أو المحكوم عليه وجهاز جهاز رقمي مرك

      2استقبال موضوع في مركز المراقبة".

                                                                                             الإلكترونيةالجهة المختصة بفرض المراقبة _ 

يختص  02- 15بموجب الأمر  تعديلهالجزائر وبعد  الجزائيةلقانون إجراءات وفقا ل
تشف كو هذا ما يس الإلكترونيةتحت المراقبة  عليهباتخاذ قرار بو ضع المحكوم  التحقيققاضي 

من  ترتيباتباتخاذ  أمريأن  التحقيقلقاضي  مكني(بنصها   01مكرر   125نص المادة  من
وما يفهم من كلمة"  3).المذكورة بالتدابيرللتحقق من مدى التزام المتهم  الإلكترونيةأجل المراقبة 

  .التحقيقلقاضي  تقديريةهو سلطة  الإلكترونيةاقبة " هو أن قرار الوضع تحت المر يمكن

  

  

  

                                                           

"مجلة  02_15عبد الهادي درار. "نظام المراقبة الالكترونية في ظل تطورات النظم الاجرائية الجزائية بموجب الامر  1
  146/ 145الدراسات والبحوث القانونية العدد الثالث جامعة جيلالي يابس سيدس بالعابس دون سنة النشر ص 

كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة  47العلوم الإنسانية، العدد ليلى طلبي. "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "، مجلة  2
  .254ص 

المعدل و المتمم للأمر  40جريدة رسمية العدد  2015يوليو 13المؤرخ في  02-15من الامر 1مكرر125المادة  3
  متضمن قانون الاجراءات الجزائية. 155_66
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  : كعقوبة بديلةالعمل للنفع العام ب_ 

  :العمل للنفع العام عقوبة  تعريف_1

 5كتفى بالنص عليها في المواد من ابل العمل للنفع العام لم يعرف المشرع الجزائري 
 الأعمالن بعض الفقهاء عرفوا أ إلامن قانون العقوبات الجزائري  6مكرر  5الى مادة  1مكرر

البديل المشروط و الجهد " على أنها عرفها أمثال الدكتور باسم شهاب الذي ذات المنفعة العامة
 ة،العام ةنفعلمى مؤسسة عامة لحساب اعليه شخصيا لد المقدم من المحكومو  ،لعقوبة الحبس

  1."في المجتمع إدماجه إعادةإصلاح المكلف به وتأهيله و غايته 

عقوبة صادرة من الجهة القضائية مختصة تلزم كما عرفها الدكتور سعود أحمد على أنها "
لمؤسسة عقابية  إدخالهمؤسسة عمومية بدلا من  المجتمع لدىقيام بعمل لفائدة الالمحكوم عليه ب

  2."بعد تحقق شروط وضعها القانون المدة وذلكلقضاء عقوبة سالبة للحرية قصيرة 

  :لنفع العامالعمل لعقوبة خصائص _2

  العادية العقوبات مع مشتركةال خصائص عقوبة العمل للنفع العام_3

 عنها تميزهوأخرى  مشتركة مع العقوبات العادية خصائصبتمتاز عقوبة العمل للنفع العام 
   في ما يلي: الخصائص المشتركة هذه تتمثلو 

  :الشرعية لمبدأ العمل للنفع العامعقوبة  خضوع_د

من  1في نص مادة  الشرعية المنصوص عليه لمبدألنفع العام العمل ل تخضع عقوبة
  3.ذا لحماية المحكوم عليه من تعسف القضاةهقانون العقوبات الجزائري و 

  

  

                                                           
� زا#ري، � �� ا��ر�� وا����ون ، ا�دد ا�!��	 ،  ��� إ�ن ��د�س ���م ���ب، ��و�� ا��ل ����� ا��م 
	 ا���ر�� ا  1

  .6، ص  2013ا� زا#ر 
  .148 ،المرجع نفسه ،سعود احمد 2
  214، ص 2006 تونس، الجامعي، النشر مركز طبعة، دون العام، الجنائي القانون القصير، فرج 3
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  :لنفع العام بحكم قضائيل العمل صدور عقوبة_1

يعهد به لغير القضاء كون السلطة القضائية  أنفالجزاء الجنائي عمل قضائي لا يجوز 
  .صدار العقوباتمخول لها سلطة إال ةهي الجهة الوحيد

  : ةالشخصي ألمبدخضوع عقوبة العمل للنفع العام _2

بارتكاب جريمة   إدانتهالشخص  المذنب الذي ثبتت  إلالا يعاقب  أنهالمبدأ  اذيقصد به
  1.للمسؤولية الجنائية أهلايكون  أنمع تبعية فقط  أو أصليةساهم بصفة  أو ،ركتشا أو ،معينة

  :الإيلامنطواء عقوبة العمل للنفع العام على معنى الجزاء و ا_3

وسيلة  الإيلامو  ،الإيلامالجزاء ينطوي على عنصر  االعقوبة بصفة عامة جزاء وهذ
  2.لإصلاح المذنب و تقويمه

  :المساواة العمل للنفع العام لمبدئعقوبة خضوع _4

، و لهاذا الأخرىتخاطب القاعدة الجنائية الناس كافة فلا يقتصر الخطاب على فئة دون 
  .تخاطب الاشخاص بصفاتهم لا بذاتهم

  عقوبة العمل للنفع العامل المميزة خصائص_ه

  :تتمثل في عن غيرها من العقوبات فهي لنفع العامالعمل ل المميزة لعقوبةأما الخصائص 

  دقيقفحص شامل و له بالعمل للنفع العام خضوع المحكوم علي_1

عن ميول إجرامية للمحكوم عليه بحيث  فحص إلى تبيان ما إذا كان ما ينبألايهدف هذا 
  لا يخضع لهذه العقوبة إلا من يمتازون بحسن السيرة والسلوك.

  

                                                           

  216، ص المرجع السابق القصير، فرج  1
"عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري"  مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس بداني اميرة،   2

  .14- 12ص  2015/2016مستغانم كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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   ضرورة قبول المحكوم عليه بالخضوع للعمل للنفع العام قبل الحكم به_2

من خصائص المميزة أيضا لعقوبة العمل للنفع العام أنها لا يمكن النطق بهذه العقوبة إلا 
الحكم لأنه يتطلب منه القيام بعمل طوعي، ومن ثم  اذحال حضور المحكوم عليه ورضاه به في

  1.تنفيذهحسن تنفيذه إلا إذا كان موافقا عليه وقابلا ل لا يمكن ضمان

  العقوبات السالبة للحرية المقررة في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني

يره في جريمة الذي تم تقر سلامي في التغريب تكمن العقوبات السالبة للحرية في الفقه الا
في مطلبنا هذا هو  إليهما سنتطرق  ماأ ،الحرابة بشروطحصن و الغير الم الزنا في حالة الزاني

  .التغريب في الزنا كنموذج

                                                                                            :ا���ر�ب تعريف :الأولالفرع 

  :لى ثلاثةإآراء الفقهاء  ختلفتا

لى بلد آخر إالإبعاد  فهو لكياالم مذهبالأما عند  الحبس،على أنه  اتفقوا مذهب الحنفي
  2لى بلد آخر بلا حبس.إعلى أنه الإبعاد  عرفوه والحنابلة الشافعية بينما الحبسمع 

حد الزاني البكر هو الجلد، واختلف العلماء في التغريب، فعند الحنفية التغريب ليس حد 
بل حكم موكول إلى رأي الإمام، والشافعية والحنابلة يجمعون بين الجلد والتغريب، إلا أن المرأة 

ة يغرب الرجل لمدة سنة ولا تغرب المرأ لا تغرب وحدها بل مع زوج أو محرم, وقال المالكية
  3خشية عليها أن تقع في جريمة الزنا ثانية.

  

  

                                                           

  .15بداني اميرة، نفس المرجع السابق، ص  1
 ا/�و.� ��.� 
	 ���ور .��ب ،ا-�,�	 ا���+ 
	 ����*ر�ب ا��ز�ر ��و�� ،ا���ط�ن ا�ر)�ن ��د �ن ' ��د 2

www.alukah.net،  015ص   ، 2021/   04/ 2:   ا-ط,ع ��ر�0  ، 2019/   02/ 06: ا���ر ��ر�.  
  39 ص ،1985 سورية، الفكر، دار الثانية، الطبعة السادس، الجزء وأدلته، الإسلامي الفقه الزّحيلي، وهبة 3
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  عية تغريب الزناة والحكمة منهشر الفرع الثاني: 

  سنتطرق في هذا الفرع شرعية تغريب الزناة والحكمة من هذه العقوبة.

  عية عقوبة تغريب الزناةشر  -ولاأ

التغريب هو أحد العقوبات التي قرره الشرع في جرمية وقد ثبت مشروعيته بنص القرآن 
 يُحَارِبُونَ  الذِينَ  جَزَاءُ  إِنمَا(الكريم عقوبة للزناة الأبكار الأحرار، ففي القرآن الكريم في قوله تعالى

 خِلاَفٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيْدِيهِمْ  تقَُطعَ  أَوْ  يُصَلبُوا أَوْ  وايُقَتلُ  أَنْ  فَسَادًا الأَْرْضِ  فِي وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللهَ 
أي النفي والطرد  1)عَظِيمٌ  عَذَابٌ  الآَْخِرَةِ  فِي وَلَهُمْ  الدنْيَا فِي خِزْيٌ  لَهُمْ  ذَلِكَ  الأَْرْضِ  مِنَ  يُنْفَوْا أَوْ 

    .من موطن الجناية

   الإسلاميالفقه  عقوبة التغريب في من الحكمة-انيثا   

الحكمة الإلاهية جعلت في الإنسان غرائز عديدة تدفعه رغما عن نفسه إلى إشباعها فدعا 
 ،الغاية من هذا الزواج هو بقاء النوع البشريالزواج قبل تحريم الزنا و  إلىسبحانه تعالى االله 

المحافظة ( يلي مامنها  أسبابالخطر قد عاقب الإسلام الزاني البكر بالتغريب لعدة  نظرا لهذاو 
 ه،تأديبإزالة الخبث من الجاني و ، إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع ،على النسل البشري

إرضاء المجني عليه ويمنع ، رفع الظلم عن العبادإقامة العدل بين الناس و ، الزجر و الردع
  2).إصلاح الجاني، الانتقام

  المدة للتغريبانتهاء غريب و مكان الت : الفرع الثالث

  : مكان التغريب -أولا

                                          : ذاهب على النحو التاليمال آراءبالنسبة لمكان التغريب كان  

                                                           

 
  .33سورة المائدة الآية  1

2
ة تحليلية في ضوء مقاصد عقوبة تغريب الجاني في واقعنا المعاصر(دراس ،عبد العزيز بن احمد بن سليمان العليوي  

  119/ 118ص ،2019 ،جامعة المجمعة الرياض ،ولالعدد الأ ،سلاميةمجلة الدراسات الإ ،الشريعة)
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الحاكم ومكان   راهن النفي في الزنا لغير المحصن هي سياسة وتعزير إن أقال الحنفية 
الحد هو المنع  إقامةالمقصود من  لأنو لتغريب من الفتنة لاسكن  لأنهالنفي هو الحبس بالسجن 

للمقصود من النفي شرعا لذلك  وإبطالفيه نقض ريب فتح لباب الفساد و من الفساد و في التغ
يتم النفي من البلد الذي  نهأبعض الحنفية الحنابلة و وقال الشافعية و  توبتهيحبس حتى تظهر 

لا يعتقل المغرب في البلد الذي نفي اليه و دون حبس بلد آخر  إلىيغرب الزاني و حدث فيها الزنا 
الحبس خوفا من عتقال و لاا إلىن احتيج إفبلده  إلىلئلا يرجع  كن يحفظ بالمراقبةلو هناك 
يسجن في و  آخربلد  إلىوقال المالكية يغرب الزاني عن البلد الذي وقع فيه الزنا ، أعتقلالرجوع 

 لأن يجلد و يسجن بها فإنه غريب عنه الغريب الذي يزني في بلد وأما  إليهالبلد الذي غرب 
  1.سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له

  : تهاء مدة التغريبان-ثانيا

   :متمثلة فيالمتعددة  لأسبابينتهي التغريب 

النفي في الحرابة  ماوأ ن مدة تغريب الزاني البكر محددة شرعا بسنةأنتهاء المدة ا -ا
المدة المنطوق  بانتهاءالتعزير فقد يحدده الحاكم بمدة معينة وفي كلا الحالتين ينتهي التغريب و 

   .ذا ما نحن في صدد التطرق اليهللأسباب أخرى وه نتهىا إذا إلابها 

   .ينتهي التغريب بموت المغرب لانعدام محل التكليف :الموت - ب

 لأنالجنون الطارئ بعد الجريمة يوقف التنفيذ بالنفي  إنلفقهاء قال جمهور ا :الجنون -ج
  2أديب ولا يعقل المقصود من النفي.للعقوبة والت أهلاليس المجنون ليس مكلفا و 

ضناه مرضه ولم يجد من يساعده يخرج أالمرض لو مرض المنفي في الحبس و  -د
   3.ما المرض غير الخطير يعالج في الحبسأو  المحكوم عليه من الحبس

                                                           

  123- 119، صالمرجع السابق عزيز بن احمد بن سليمان العليوي،عبد ال  1
  132، صالسابقالمرجع   2 

  132ص ، السابقالمرجع    3
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 الله ن كان الحقإير سقط بعفوه كما يجوز العفو بالتعز  آدميذا كان النفي لحق : إالعفو -و
كان التغريب في حد الزنا الغير المحصن فلا يجوز  إذا ماأ  ،مصلحة في ذلك الإمام ىأر ن إ

   1.تعالى في حد مقدر شرعاالله حق  لأنهالعفو نهائيا 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
                                                           

  133ص  ،المرجع السابق ،عزيز بن احمد بن سليمان العليويعبد ال   1
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  :الثاني الفصل

 والتشريع الإسلامي للفقه المميزة العقوبات

 الجزائري

 



 

 

 

:الفهرس  
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التشريع لفقه الإسلامي و المميزة ل عقوباتال :الفصل الثاني

  الجزائري

الشريعة الإسلامية من ت مشتركة بين التشريع الجزائري و كما تم ملاحظته لدينا عقوبا
ومنها عقوبات  ،أي سالبة للحق في الحياة ؛فمنها عقوبات سالبة زاهقة للروح ،الآثارحيث 

إلا أن  ،ب في الشريعة الإسلاميةالتغريالحبس في التشريع الجزائري و و ن سالبة للحرية كالسج
سلامية مشتركة من حيث الشريعة الإالعقوبات في التشريع الجزائري و  هذا لا يعني أن كل

 :ذا الفصلنحاول التطرق إليه في ها ما سوف ذوه ،الآثار

حيث قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول سنتطرق فيه إلى العقوبات المميزة للفقه 
  الإسلامي، والمبحث الثاني إلى عقوبات مميزة للتشريع الجزائري.
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  الإسلامي لفقهل المميزة العقوبات :الأول المبحث

ليها الفقه إنواع العقوبات التي تطرق أذا المبحث هي إليه في هما سوف نتطرق 
وعقوبات ماسة بالسلامة الجسدية( حد  ،من عقوبة التعزير ،سلامي دون التشريع الجزائريلإا

  السرقة نموذجا).

  التعزير :الأولالمطلب 

 أبمبديتمتع  إنههي  الإسلاميمن الخصائص التي يتمتع بها النظام العقابي في الفقه 
الذي من نتائجه حظر التفسير الواسع كما هو في التشريع  ،مسبقا إليهالشرعية الذي تطرقنا 

طة التقديرية التامة منح الفقه السل ،التعزيرية في العقوبات الإسلاميه في الفق هأن إلا ،الجزائري
  .على حسب الظروفللإمام (القاضي) 

  تعريف التعزير : الفرع الأول

الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى  "التأديب بما يراه
فعلا محرما لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن 

  1."، من ضرب، أو سجن، أو توبيخالعودة

  شرعية العقوبات التعزيرية  :ثانيالفرع ال

 سنن في ثبت ما ذلك من وسلم عليه االله صلى الحبيب سنة من مشروعيته التعزير يستمد
 من حد في إلا أسواط عشرة فوق يجلد لا: " قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن داوود أبي

 رضي هريرة أبي عن أيضا داوود أبي سنن في ثبت ما فدليله بالقول التعزير أما، " االله حدود
 هريرة أبو فقال ،"اضربوه: " فقال شرب، قد برجل أُتي وسلم عليه االله صلى االله رسول أن االله

  هبثوب والضارب ومنا بنعله الضارب ومنا بيده الضارب فمنا: عنه االله رضي

                                                           

،ص 2003، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 2، الطبعة 5عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء   1
349  .  
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 فأقبلوا يبكتوه، لأصحابه وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال بإسناده، رواية وفي
.  وسلم؟ عليه االله صلى االله رسول من استحييت ما االله؟ خشيت ما االله؟ اتقيت ما: يقولون عليه
  .1  بالقول التعزير من التبكيت وهذا
  سلامي بين التعزير وغيرها من العقوبات في الفقه الإ الاختلاف أوجه :الثالث الفرع

سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم أوجه الاختلاف بين التعزير وغيرها من العقوبات في الفقه 
  الإسلامي

  عقوبة الحد مقدرة_ عقوبة التعزير غير مقدرة و  ولاأ

العقوبة التعزيرية منح فيها الشارع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير  بهذا أنالمقصود 
  2.يرهالا يجوز تغية و العقوبة فيها محددالتي  ودالعقوبة على عكس الحد

  عكس الحد  التعزير تختلف باختلاف الجاني على_ عقوبة  ثانيا

مامه أالعقوبة التعزيرية يقدرها القاضي على حسب الزمان والمكان والشخص الذي كان 
  3ة.حداو  العقوبة فيهاالتي الذي  ودفالعقوبة قد تتغير مع تغير هذه الظروف على عكس الحد

    ثبات بشهادة شهودالإ   _ثالثا

في  قلالأشاهدين على و  ة أربعة شهود لإثبات الزناشهاد القصاص يستوجبففي الحدود و 
  4.شاهد واحد يكفيفما في جرائم التعزير أالقصاص باقي الحدود و 

  العفو في جرائم القصاص  :رابعا

عفا صاحب الحق ترتب على عفوه أثره.  فإذا أو وليه عليهالعفو فيها جائز من المجني 
وليس لولي أمر المسلمين أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته ولي للأمر، لأن 

                                                           

تاريخ النشر:   www.alukah.netعبد الحق التويول، فقه التعزير في الشريعة الإسلامية كتاب منشور في شبكة الألوكة   1
  .10-9ص   2021/  03/  30تاريخ الاطلاع:      2018/   10/ 09
  250، ص السابقالمرجع عبد الرحمان الجزيري،   2
  249، ص السابقالمرجع عبد الرحمان الجزيري،   3
عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  الجزء الأول، دون طبعة، دار الكتاب العربي بيروت،  4

  .   81دون سنة النشر، ص



29 

 

ن إذا كان المجني ، لكدون سواهما العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه
  1لم يكن له ولي كان السلطان ولي من لا ولي لهعليه قاصراً، و 

ينوب عنه حق العفو عن الجريمة  لولي أمر المسلمين أو منأما في الجرائم التعزيرية ف
ليس س عفوه حق المجني عليه الشخصي، و إذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يموالعقوبة، و 

  2لا ما يمس حقوقه الشخصية المحضة.إ التعزيرللمجني عليه أن يعفو في 
  وجوب التنفيذ :خامسا

ولي أمر المسلمين تنفيذ الحد أو القصاص إذا لم يكن هناك عفو من ولي  يجب على
  الدم.

م تركه، و لكن أما في التعزير: إذا كان التعزير يخص حق من حقوق االله، لا يجوز للإما
جر بدون تنفيذ الشفاعة إن كان في ذلك مصلحة راجحة أو كان الجاني قد انز يجوز فيه العفو، و 
فيه أن كان التعزير يخص حق من حقوق العباد، فإن لصاحب الحق إذا أما ، العقوبة التعزيرية

هو يتوقف على رفع الدعوى إلى القضاء، ولكن إذا طلبه صاحبه لا يتركه بالعفو أو بغيره، و 
  3.هلا إسقاطشفاعة، و اللا عفو، و اليكون لولي الأمر أو من ينوبه 

 عقوبة غير المكلف :سادسا
غير المكلفين ، وغيرها من الأمور ما بين المكلفين، و العقوبة لامية لقد ميزت الشريعة الإس

  .الشرعية، فتأثير المسؤولية الجنائية تختلف باختلاف المراحل التي يمر بها الإنسان عبر عمره
: تبدأ من الولادة، وتنتهي ببلوغه سبع سنين، (الصبي الغير المميز) فالمرحلة الأولى -

  4.الإدراك لانعداممسؤولية جنائية وفي هذه المرحلة لا 
تنتهي ببلوغ الصبي : تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين، و (الصبي المميز) المرحلة الثانية -
في الجريمة الحدية أو  الصبي المميز في هذه المرحلة لا يسأل عن المسؤولية الجنائيةو  ،الحلم

 5أركانها.وفق الظروف الجريمة و  إنما قد يعزر تعزيراً القصاص، و 

                                                           

مسلم يوسف، العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين العقوبات الأخرى، كتاب منشور في شبكة الألوكة   1
،www.alukah.net   :13- 11، ص2021/   04/   01،  تاريخ الاطلاع: 2017/  05/ 30،تاريخ النشر.  

 .13- 11، صالمرجع نفسهيوسف،    مسلم   2
  14-13، صالسابقالمرجع   3
  337ص1998محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(الجريمة)، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر   4

  .338المرجع السابق، ص   5
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وكون الحدود ، هاب سلامة الإدراك وتقدير الأمورالجنون ذمعنى  للمجنون:أما بالنسبة  -
من التكليفات الشرعية، والمجنون ليس مكلفا هذه التكليفات، فمنه إذا قذف أو شرب المجنون 

                                                                                    1.، أما جرائم المجنون في حقوق العباد تكون فيها غرامة ماليةفلا شيء عليه

  الحكمة من تشريع العقوبات التعزيرية : رابعالفرع ال

 الشرائع شؤون من شيء كل له بين فقد سدى، الانسان أمر يترك لم الشارع أن شك لا
 العقل أن إلا إليه، تحتاج ما كل لها بين وقد إلا أمته ترك ما وسلم عليه االله صلى والنبي

 عقوبات سن من بد لا كان ولهذا الجرائم، أنواع من فيخترع النفس معه تنحرف قد البشري
 استبعاد في بالأساس تكمن رادعة كعقوبة التعزير تشريع من الحكمة كانت هنا ومن رادعة

 2.فيه الديني الوازع وتنمية الجاني وإصلاح المستعصية الحالات واستئصال الانتقام،

  سة بالسلامة الجسدية (حد السرقة كنموذج)االعقوبات الم: المطلب الثاني

العقوبات الماسة بالسلامة  الإسلاميمن الاثار المترتبة من العقوبات المقررة في الفقه 
ما  وهذا نها تمس بسلامة الجسد بدون زهق الروح مثل الجلد و قطع اليد .....الخأي أالجسدية 

  هو حد السرقة كعقوبة ماسة بالسلامة الجسدية.و  إليه في مطلبناسوف نتطرق 

 تعريف السرقة :الفرع الاول

   :المذاهب كما يلي باختلاف يختلف التعريف

ملكا للغير لا  و ما قيمته نصاباأالعاقل البالغ نصابا محرزا  أخذ نهأعرفوه على  الحنفية
مالا  أومكلفا حرا لا يعقل لصغره  أخذهي ف المالكيةأما عند ، وجه الخفية شبهة له فيه على

ذهبوا  الشافعيةبينما ، فيهمن حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له  أخرجهمحترما لغيره نصابا 
البالغ العاقل المختار الملتزم بأحكام الإسلام نصاب من المال بقصد سرقته من حرز  أخذ إلى

                                                           

  330، ص السابقالمرجع محمد أبو زهرة،   1
  10ص  ،السابقالمرجع عبد الحق تويول،   2
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خراجه من إخذ مال محترم لغيره  و أنها أ على الحنابلةرفها في حين ع، مثله لا شبهة له فيه
   1.خفاءإحرز مثله لا شبهة له فيه على وجه 

  السرقة  أركان :الفرع الثاني

  السارق :أولا

يكون مضطرا  لاأو القصد و هي التكليف أن تتوافر خمسة شروط و لإقامة حد السرقة يجب 
  .أخذما  ستحقاقافي  ةن لا تكون شبهأو بين المسروق منه تنتفيه الجزئية بينه و  أنو 

  2عاقلا.ي بالغا أكان مكلفا  إذا إلانثى أد على السارق ذكرا كان او لا يقام الح :التكليف-

ان يعلم بتحريم ك إذا إلالا يقام الحد على السارق  :عدم الاضطرار والحاجةو القصد-
يكون  أنتملكه و  إلىتنصرف نيته مالكه و  إرادةأخذ مالا مملوكا للغير دون علم و ي نهالسرقة وأ

، وعدم إضطراره فالضرورة تبيح الآدمي الأخذ قدر الحاجة دون إقامة علي فعلمختارا فيما 
 3الحد.

  :الجزئية بين السارق و المسروق منه انتفاء-

ذلك و سرقة الوالد من مال ولده  قطع فيلا  أنهاتفق جمع الفقهاء  :سرقة الأصل من الفرع
   4.نت و مالك لأبيك)ألقوله صلى االله عليه وسلم ( 

ذي رحم محرم كالأخ ع من سرق من لا قط أنهذهب الحنفية  :سرقة الفرع من الأصل
أو بنت العم ابن و من سرق من ذي رحم غير محرم ك أما ،الخالةالعمة والخال و والأخت العم و 

                                                           

 جامعة والقانون، الشريعة كلية السابع، العدد والقانون، الشريعة مجلة الإسلامي الشرع في السرقة أحكام الألفي، جبر محمد  1
  264ص  ،1993 نوفمبر، المتحدة العربية الإمارات

2
  269، ص المرجع السابق  

3
      272ص، السابقالمرجع   

4
     274ص، السابقالمرجع   
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 سرقة في يرون والحنابلة والشافعية المالكية أما ،لة فيقام عليهم الحدابنت الخبن و العمة وا
  1.الحد إقامة الواجب من أنه البعض بعضهم في الاقارب

   :نتفاء شبهة استحقاق المالا

ستحقاق في المال المسروق فلا يقام عليه الحد كأخذ مال اللملك و  للسارق شبهة ذا كانإ
   2.ما شابه ذلك أومن مال مدينه  أخذ أوالشريك  

  المسروق منه  :ثانيا

   :يكون المسروق منه معلوما أن

كان المسروق منه  مجهولا  إذادرء الحد عن السارق  إلىالحنابلة ة والشافعية و ذهب الحنفي
كان المسروق منه   إذااقامة الحد متى ثبتت السرقة دون التفرقة بين ما  إلاذهب المالكية و 

   3.معلوما أممجهولا 

  :الأمواليكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق من  نأ

 أودائنا مرتهنا  أومستعيرا  أومضاربا او مودعا  أووكيل المالك  أويكون مالكا للمال  أي
هؤلاء ينوبون مناب المالك في حفظ  لآنقابضا على سوم الشراء  أوعامل قراض  أومستأجرا 
  4.كيد المالك أيديهمو  إحرازه المال و

  : يكون المسروق منه معصوم المال نأ

فلا يقطع سارقه وذلك على حربيا  أو مستأمناما كان  فإذاذميا  أويكون مسلما  بأن
  :الآتيالتفصيل 

                                                           

   287ص، المرجع السابقمحمد جبر الألفي،   1
2
     275ص، السابقالمرجع   

الجامعة الاسلامية  شؤون البحث العلمي والدراسات العلياعبد الرحمن سالم أحمد سلامة، جريمة السرقة بين الشريعة والقانون،  3
  20ص2016بغزة فلسطين 

  25- 23ص، السابقالمرجع  4
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على من يسرق مال المسلم يطبق علي الحد و الدليل على  أنه أتفق :سرقة مال المسلم
  عن طيب خاطر) . أعطاهما  إلاشيء  أخيهمن مال  لأمرئذلك( لا يحل 

و المسلم الذي يسرق مال  الحد على الذمي إقامةالفقهاء على  اتفق :سرقة مال الذمي
  ). لهم مالنا و عليهم ما علينابقوله صلى االله عليه وسلم (  ستدلوااالذمي و 

 سرق إذاالمسلم  الحد على إقامةوالشافعية على عدم ذهب الحنفية  :سرقة مال مستأمن
ن إالمالكية و الحنابلة و  من باب الحرب أنهباعتبار  إباحةفي ماله شبهة  لأن المستأمنمن مال 

  1عليه الحد. أقيمذمي  أوسرق منه مسلم  نفإمعصوم  المستأمنمال 

سرقوا من  إذاالحد على المسلم و الذمي  إقامةالفقهاء على عدم  تفقا :سرقة مال الحربي
   2مال الحربي.

   :المال المسروق :ثالثا

   .أن يكون محرزاأن يبلغ نصابا و كان المال متقوما و  إذا إلالا يقام حد السرقة 

   : يكون متقوما أن 1-

يمكن ايجازها فيما للفقهاء في تحديد معنى و مدى مالية الشيء المسروق آراء متباينة 
  :يلي

له قيمة يضمنها  أين يكون المسروق مالا متقوما أالحنفية يشترطون لإقامة حد السرقة 
  .دخاره ايمكن  أيقصب  أو طينأو  لا يكون تافها مثل التراب أيمن يتلفها متمولا 

ن يكون المال المسروق محترما شرعا أالشافعية لإقامة الحد يشترط الحنابلة والمالكية و و 
  3.لا يكون مسروق من سارق على سبيل المثال أي

  

                                                           

  290، ص السابقالمرجع محمد جبر الألفي،   1
    290ص السابق،المرجع  2
  22ص ،  السابقالمرجع عبد الرحمن سالم أحمد سلامة،  3
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  : النصاب_2

  :الحديثين التاليين تعددت الأحاديث في تحديد النصاب في قطع يد السارق منها

 ، قالت كان الرسول صلى االله عليه وسلم لا يقطع السارقعن عائشة رضي االله عنها -
  1.عدافي ربع دينار فصا

  "حدثنا يحي يحي ابن يحي، قال: قرأت على مالك، عن نافع. -

االله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة ، أن رسول االله صلى عن ابن عمر 
  2دراهم".

 إذا إلاالحد  إقامةالشافعية على عدم فق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة و تا
المالكية  إليهذهب و  :القسم الاوللكنهم اختلفوا في تحديد مقدار، و  المسروق نصابابلغ المال 

 أوثلاثة دراهم من الفضة  أوفي ربع دينار فصاعدا  إلىقالوا لا قطع عية والحنابلة و الشافو 
 أوعشرة دراهم  أوفي دينار  إلاقالوا لا قطع و  الحنفية إليهوذهب  :القسم الثاني اما، قيمتها
  3.قيمتها

  سلاميعقوبة السارق في الفقه الإ : الفرع الثالث 

 الأحاديث أكدتهاالكريم و  القرآنتوافرت شروط تطبيق حد السرقة فالعقوبات المقررة في  إذا
، اختلاففهناك عاد في الثالثة  ذاإ عاد فرجله اليسرى و  ذاإ قطع يد السارق اليمنى من الرسغ و فت

، ليس لإتلاف النفوسو ن الحدود شرعت للزجر لأفعند الحنفية لا يقطع و يحبس حتى يتوب 
صلى االله عليه  –الشافعية والحنابلة يقطع في الثالثة والرابعة لفعله ية و المالك من جمهوروعند 

  4سرق في الخامسة يحبس ويعزر. حيث قطع عبدا في الثالثة والرابعة وإذا-سلمو 

                                                           

إبن أبي علفة، صحيح المسلم، الطبعة حسن المسلم بن الحجاج بن مسلم القريشي النّيسابوري، تحقيق رائد بن صبري  وأب  1
  .553ص  2015الثانية، دار الحضارة للنشر و التوزيع،الرياض،

  .553ص ، السابقالمرجع   2
3
 ،1العدد  ،(العلوم الانسانية ) ،بحاثمجلة جامعة النجاح للأ ،سلاميةلإمقاصد العقوبة في الشريعة ا ،جمال زيد الكيلاني  

  105- 104ص ،2014 ،جامعة النجاح الوطنية فلسطين

  106ص ، المرجع السابق ،جمال زيد الكيلاني  4
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  لتشريع الجزائريل المميزة العقوبات:المبحث الثاني

ليها إلم يتطرق المشرع الجزائري و  إليهالى العقوبات التي تطرق إالمبحث  اذسنتطرق في ه
  الإسلاميالفقه 

  الأمنيةالتدابير العقوبات التكميلية و : المطلب الاول

التي رغم كونها ليست من  الأمنيةالتدابير العقوبات التكميلية و  الأولسنتناول في المطلب 
  تلعب دورا هاما في سياسة العقابية للمشرع الجزائري. أنها إلا الأصليةالعقوبات 

  : العقوبة التكميليةالأولالفرع 

وهذه العقوبة خاضعة  الأصليةإضافيا عن عقوبة  إيلاماعقوبة تتضمن العقوبات التكميلية 
 1.من عدمه للسلطة التقديرية للقاضي في اتخاذها تجاه المحكوم عليه

قانون العقوبات المعدل من 9 المشرع في نص المادةالعقوبات التكميلية نص عليها 
   :التاليكهي حسب نص المادة والمتمم و 

  العقوبات التكميلية هي (

 .الحجر القانوني-

 .ليةئالعاارسة الحقوق المدنية والوطنية و الحرمان من مم-

 .الإقامةتحديد -

  2.الإقامةمنع من -

 

                                                           

كلية  1جامعة الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،التقليدية والحديثة النظريتينالعقوبة التكميلية بين  ،ذياب لخضر 1
  9ص ،2012/2013 ،الحقوق

  السالف الذكر ،156 -66مر من الأ 9المادة  2
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 .للأموالالمصادرة الجزئية -

 .نشاط أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة -

 .المؤسسة إغلاق-

 .من الصفقات العمومية الإقصاء-

 .الحظر من اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الدفع-

 .تعليق او سحب رخصة السياقة او الغائها مع منع استصدار رخصة جديدة-

 .سحب جواز السفر-

  1.)الإدانةقرار  أونشر او تعليق حكم -

   : نواع العقوبات التكميلية في التشريع الجزائريأ-ولاأ

                                                                                   : مكرر ق ع) 9الحجر القانوني( المادة -1
تقييد حريته في التصرف فيها و  أموالهلإدارة  أهليتهجنائية  ةسلب المحكوم عليه بعقوب أي

 أودائنا  ن يكون مالكا أوأفهو لا يمنعه من  حقوقهذه المدة عقوبته دون الحرمان من تمتع ب
    .ن يباشر هذه الحقوق بنفسهأمنتفعا بل يمنعه من 

  2.حضر القضائيمطبقا للإجراءات المقررة في ال أمواله إدارةتتم 
  ق ع)1مكرر 9العائلية(المادة رمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية و الح -2

 في:يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 
                                                                            .أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة العزل-
 .الترشح ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الانتخاب أو -
أمام عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا -
 .إلا على سبيل الاستدلال القضاء

                                                           

يونيو 11المؤرخة في  49متضمن قانون العقوبات جريد رسمية رقم 1966يونيو 8مؤرخ في  156 -66مر من الأ 9المادة  1
   .معدل ومتمم 1966

  نفسه. مرمكرر من الأ 9المادة  2
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الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -
   .مؤسسة للتعليم

 .مراقبابوصفه أستاذا أو مدرسا أو -
 .م الأهلية لأن يكون وصيا أو قيماعد-
 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.-

ـــــأمر بالحرمـــــان مـــــن حـــــق  ـــــة، يجـــــب علـــــى القاضـــــي أن ي ـــــة جنائي ـــــة الحكـــــم بعقوب فـــــي حال
) ســـــنوات، تســـــري 10( الحقـــــوق المنصـــــوص عليهـــــا أعـــــلاه لمـــــدة أقصـــــاها عشـــــر أو أكثـــــر مـــــن

ــــــــن يــــــــــــــــوم انقضــــــــــــــــاء ـــة الأصــــــــــــــــلية أو الإفــــــــــــــــراج مــــــــ ـــــن المحكــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه. العقوبـــــــــــــ                                                                                                         1عـــــــــــ

  ع):ق  11قامة( المادة عقوبة تحديد الإ -3
قليمي يحدده الحكم لمدة لا إقامة في نطاق لزام المحكوم عليه في الإإتحديد القامة هي 

   .سنوات5تتجاوز 
  .فراج عن المحكوم عليهو الإأصلية العقوبة الأ نقضاءاقامة من يوم تنفيذ تحديد الإ أيبد

يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة 
  المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

) أشهر إلى 3من ثلاثة (يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس 
  2.دج 300.000دج إلى  25.000) سنوات وبغرامة من 3(
  :ق ع) 12المنع من الاقامة( المادة  -4

ولا يجوز أن تفوق  ،المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن
) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص 10) سنوات في مواد الجنح وعشر (5مدته خمس (

 .القانون على خلاف ذلك

يطبق من يوم انقضاء  إنهفعندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، 
  العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

ص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا متى تم حبس الشخ
  تطرح من مدة المنع من الإقامة.

                                                           

  متضمن قانون العقوبات 156-66مر من الأ 1مكرر 9المادة   1
  قانون العقوبات تضمنم156– 66مرمن الأ 11المادة   2
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) سنوات 3) أشهر إلى ثلاث (3يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (
  دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة. 300.000دج إلى  25.000وبغرامة من 

لة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل المصادرة هي الأيلو 
 1قيمتها عند الاقتضاء.

                                                                                                                             : غلاق مؤسسةإعقوبة و  و نشاط أالمنع من ممارسة مهنة و عقوبة المصادرة  -5

  : ق ع ) 15عقوبة المصادرة ( المادة -

 للمصادرة:غير أنه لا يكون قابلا 

الأولى للمحكوم عليه، إذا محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة  -
كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق 

 .غير مشروع

من  378المادة  من  8و  7و  6و  5و  4و  3و  2الأموال المذكورة في الفقرات  -
  .قانون الإجراءات المدنية

د المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولا -
  تحت كفالته.

في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت  
ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي 

 مراعاة حقوق الغير حسن النية.استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع 

في حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة 
السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير 

  2حسن النية.
  
  

                                                           

  متضمن قانون العقوبات 156 -66مر من الأ 12المادة  1
2
  ا��ر ����ن  15ا���دة   
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  : ع) مكرر ق 16المادة و نشاط(أالمنع من ممارسة مهنة -

يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو 
نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر 

 في استمرار ممارسته لأي منهما.
انة لارتكاب جناية ) سنوات في حالة الإد10ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر (

 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.5وخمس (
  1.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  : ق ع) ��1رر  �16ؤ���( ا���دة ا��
ق إ��و�� -

  ا�ذي ار �!ت ا�#ر��" !����! �. او ا���ل ��� ا����وم ���� �ن أن ���رس ���ط

) سنوات في حالة 10شر (بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ع ويحكم بهذه العقوبة إما
 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.5جناية، وخمس ( رتكابلاالإدانة 

  2ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  :العقوبات الماسة بحقوق و معاملات الشخص الطبيعي -6

  :ق ع ) 2مكرر  16المادة الإقصاء من الصفقات العمومية (  -

منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما 
) 5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (10نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر (

 سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

  3لهذا الإجراء ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة
  
  
  

                                                           

   متضمن قانون العقوبات 156 -66مر مكرر من الأ 16المادة   1
  نفسه مرمن الأ 1مكرر16المادة  2
  نفسهمر الأمن 2مكرر16المادة  3
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  : ق ع) 3مكرر  16بطاقات الدفع ( المادة  ستعمالاأو  صدار الشيكاتإحظر  -

لى إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إ
 االمؤسسة المصرفية المصدرة له

أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف  غير
 الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.

) 5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (10لا تتجاوز مدة الحظر عشر (
 سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

 ا الإجراء.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذ

دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (1يعاقب بالحبس من سنة (
دج كل من أصدر شيكا أو أكثر و / أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك،  500.000

  1من هذا القانون. 374المادة دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في 

  : ق ع ) 4مكرر 16رخصة السياقة( المادة لغاء أو إو سحب أتعليق  -

 16التي تم النص عليها في البند العاشر من المادة التاسعة من قانون العقوبات و المادة 
  .4مكرر 

تكمن هذه العقوبة في                                                                                                       

             تنقضي هذه العقوبة بانقضاء المدة.رخصة السياقة لمدة محددة  و توقيف حق استعمال  -

لى غاية صدور رخصة إنهاء صلاحية رخصة السياقة أي إسحب رخصة السياقة  - 
   2.سنوات 5جديدة لمدة لا تتجاوز 

استصدار رخصة جديدة المحكوم عليه من السياقة و إلغاء رخصة السياقة أي حضر  -
  .نهائيا

                                                           

  قانون العقوباتمتضمن  156 - 66مر من الأ 3مكرر 16لمادة ا  1
  نفسهمر من الأ 4مكرر 16لمادة ا  2
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) سنوات 5يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (
 في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.

  يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

 1.إلى وزارة الداخليةويبلغ الحكم 

  :ق ع) 18 ةالمادنشر الحكم( -

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله 
أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على 

مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز 
 الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

دج إلى  25.000) وبغرامة من 2) أشهر إلى سنتين (3يعاقب بالحبس من ثلاثة (
دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة  200.000

  2و جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.السابقة كليا أ
  : حكام العقوبات التكميليةأعقوبة من لا يطبق  -

  من قانون العقوبات الجزائري  6مكرر  16طبقا لنص المادة 
دج إلى  25.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى ثلاث (3يعاقب الحبس من ثلاثة (

عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية دج كل محكوم  300.000
 16و  2مكرر  16و  1مكرر  16مكرر و  16و  1مكرر  9المنصوص عليها في المواد 

  3.من هذا القانون 5مكرر  16و  4مكرر 

  
  
  
  
  

                                                           

  متضمن قانون العقوبات 156 - 66مر من الأ 4مكرر 16لمادة ا  1
  نفسهمر من الأ18لمادة ا  2
  الأمر نفسه من 6مكرر  16المادة   3
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  منيةالتدابير الأ : الفرع الثاني

  : الأمنية_ تعريف التدابير ولاأ

  :تعريف الفقهيال-1

بالتدابير الأمنية مجموعة من الإجراءات التي يضعها المشرع من أجل مواجهة يقصد 
الخطورة الإجرامية الكامنة في الشخص والتي تنبئ عن احتمال ارتكاب ذاك الشخص لجريمة، 
وهي إجراء صادر من القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في الشخص مرتكب 

  1الجريمة بغرض تخليصه منها.

التدابير الأمنية وسيلة ثانية للسياسة الجنائية في مواجهة الإجرام، فلا يمكن للعقوبة  وتعد
  2والمتمثل في مكافحة الظاهرة الإجرامية. لوحدها تحقيق مسعى المجتمع

  :الأمنيةالتدابير  أنواع_ ثانيا

  :في مواجهة البالغين الأمنيةالتدابير -1

 أداهسلب حرية المحكوم عليه بهدف علاجه من مرض يعاني منه  إلىهي التي تؤدي 
قسمين طبقا لنص المادة  إلىهي تقسم و  اعقلي أو اعصبي أو اارتكاب الجرم سواء كان  نفسي إلى
  .ق ع ج 19

 : ق ع ج) 21( م  استشفائيةالحجز القضائي في مؤسسة  -أ

وضع الشخص بناء على الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو 
بسبب خلل في قواه العقلية قائم  ؛ضقضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغر  أو قرار ،أو حكم ،أمر

  .أو اعتراه بعد ارتكابها ،وقت ارتكابه الجريمة

                                                           

 - 2-شهادة دكتوراه، جامعة وهرانزياني عبد االله، العقوبات البديلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل   1
  115،ص2019/2020محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  116ص ،جع السابقالمر زياني عبد االله،   2
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 ،أو قرار بإدانة المتهم ،يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم
أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن  ،أو ببراءته ،أو العفو عنه

  .تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة
  .الطبي الفحص بعد القضائي بالحجز الصادر الحكم في العقلي الخلل إثبات يجب

 الاستشفاء لنظام العقلية للأمراض ستشفائيةا مؤسسة في الموضوع الشخص يخضع
 مختصا يبقى العام النائب أن غير العمل، به الجاري التشريع في عليه المنصوص الإجباري

 1.العمومية الدعوى بمآل يتعلق فيما

 : ق ع ج) 22الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ( م - ب

 عن ناتج اعتيادي بإدمان مصاب شخص وضع هو علاجية مؤسسة في القضائي الوضع
 لهذا مهيأة مؤسسة في الملاحظة تحت عقلية، مؤثرات أو ،مخدرات أو ،كحولية مواد تعاطي

 إليها ال المح الجهة من صادر قضائي قرار أو حكم أو أمر على بناء وذلك الغرض،
  .الإدمان بهذا مرتبط للمعني الإجرامي السلوك أن بدا إذا الشخص،

 المنصوص للشروط طبقا علاجية مؤسسة في القضائي بالوضع الأمر يصدر أن يمكن
  .)2 الفقرة( 21 في المادة عليها

 الإجرامية الخطورة تطور إلى بالنظر علاجية، مؤسسة في القضائي الوضع مراجعة تجوز
  2.بهما المعمول والتنظيم التشريع في عليها المنصوص والكيفيات للإجراءات وفقا للمعني،

  : صة بالأطفال والأحداثالخا الأمنتدابير -2

  : الأحداثحق  الأمنية فيالتدابير -أ

  .سنة 18لم يبلغ سن  ،نثىطبقا للمشرع الجزائري هو كل ذكر أو أالحدث 

   الجزائري: من قانون العقوبات 49فطبقا للنص الماد 

                                                           

الصادر في  49المتضمن قانون العقوبات. جريدة الرسمية رقم  1966يونيو  8المؤرخ في  156- 66مر الأمن  21المادة   1
  متمم  معدل و 1966يونيو  11
  .نفسهمر من الأ 22المادة  2
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 ) سنوات.10لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (_ 

تدابير الحماية  سنة إلا 13إلى أقل من  10لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من _ 
  أو التهذيب.

 في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. فأنهومع ذلك _ 

إما لتدابير الحماية أو التهذيب  سنة 18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من _ 
  1أو لعقوبات مخففة.

  الجزائري: من قانون العقوبات 50وطبقا لنص المادة 

لحكم جزائي فإن العقوبة  18إلى  13قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  إذا_ 
 كالآتي:التي تصدر عليه تكون 

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه _ 
 بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

مؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس ال_ 
 2نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.

  :ما يليتنص على من ذات القانون ف 51المادة أما 

إما بالتوبيخ وإما  18إلى  13في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 
  بعقوبة الغرامة.

 
  : المتعلق بحماية الطفل12-15ليها في قانون التدابير الأمنية المنصوص ع- ب

 من 85طبقا لنص المادة  يبلغ سن الرشد الذي لم حق الطفل منية المقررة فيالتدابير الأ
  :على النحو التالي حماية الطفلب المتعلق 12-15 رقم القانون
 بالثقة ينجدير  و عائلةأ لشخصو ألممثله الشرعي تسليمه -

 مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة وضعه في -
                                                           

  .متضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66مر من الأ 49المادة   1

2
  .نفسه مرمن الأ 50لمادة ا  
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 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسة-
 طفال الجانحينية الأوضعه في مركز متخصص في حما-

تكليف و ن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة أ قتضاءويمكن لقاضي الأحداث عند الا
  1وقت. أيالنظام قابلا للإلغاء في  يكون هذاو  بالقيام بهالمصالح الوسط المفتوح 

  الغرامة المالية : المطلب الثاني

صلية المطلب على عقوبة الغرام المالية التي تعتبر من العقوبات الأ اذسنتطرق في ه
  من قانون العقوبات الجزائري.  5المنصوص عليها في نص المادة 

  المالية الغرامة عقوبة تعريف: الأول الفرع

الغرامة المالية عقوبة مالية تلزم المحكوم عليه بأن يدفع  لخزينة الدولة مبلغا محددا من 
 المالية ةموال في الغرامالأ نإهي  التعويض المدنيو  المالية والفرق بين الغرامة 2النقود،

إحداها وللتعويض عدة تعريفات  3،التعويض تنصرف للمضرورو  ،تنصرف للخزينة العامة للدولة
أنها " مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر، تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

  4وما فاته من كسب كانا نتيجة طبيعة وقوع الضرر"

   المالية الغرامة تنفيذ:  الثاني الفرع

 وجب و العقاب في حقها استوفت قد أنها تعتبر الدولة فإن كاملة المالية الغرامة نفذت إذا
 مبلغ دفع من عليه المحكوم يتمكن لا أن الممكن من ولكن المحكوم عليه، المتهم سراح إطلاق
 يلجأ فإنه ،عليه المحكوم عجز تسد توجد وسيلة لم إذا الواقع ففي ،جزئيا أو كليا المالية الغرامة

 ونظم الجزائية جراءاتالإ قانون في الجزائري المشرع عليه نص الذي "البدني الإكراه" نظام إلى

                                                           

يوليو 19مؤرخة في  39المتعلق بحماية الطفل جريدة رقم  2015يوليو  15المؤرخ في  12- 15من القانون  85المادة  1
2015  

  239، ص 2006الجنائي العام، دون طبعة، مركز النشر الجامعي، تونس،  فرج القصير، القانون  2
كلية   ،1945ماي  8جامعة  ،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،عبيد عبايدية الغرامة المالية في المادة الجبائية، السعيد محامدية 3

  41ص   2015/2016 ،الحقوق والعلوم السياسية
4

المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، جامعة أحمد بيطار صابرينة، التعويض في نطاق   
  10ص 2014/2015دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 الجاني تمكن عدم حالة في النظام بهذا خذالأ ويكون ،611 إلى 597من  المواد في، أحكامه
  المالية دون وجود حالة جعلته مضطرا لعدم دفع الغرامة المالية. الغرامة مبلغ سداد من

 نإف ،602 للمادة وفقايكو دفع الغرامة المالية في حالة إفلاس أو فقر المحكوم عليه 
  :كالتالي يكون البدني الإكراه

 20.000خرى يساوي و الاحكام المالية الأأيام اذا كان مقدار الغرامة أ 10 إلىمن يومين -
 دج . 100.000لا يتجاوز دج او يزيد عليه و 

 دج. 500.000دج و لم يتجاوز  100.000زاد عن  إذايوما  20 إلىايام  10من -

 دج. 1.000.000دج و لم يتجاوز  500.000زاد على  إذاشهرين  إلىايام  20من -

 دج. 3.000.000دج ولم يتجاوز  1.000.000اشهر اذا زاد على  4 إلىمن شهرين -

 دج. 6.000.000دج ولم يتجاوز  3.000.000زاد على  إذااشهر  8 إلىاشهر  4من -

 10.000.000دج و لم يتجاوز  6.000.000زاد على  إذاسنة واحدة  إلىاشهر  8من
 دج.

 .دج 10.000.000زاد على إذاسنتين  إلىمن سنة -

الوفاء بعدة مطالبات تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ  ىلإالبدني يهدف  الإكراهكان  إذاو 
  1المحكوم بها.

 ان فنجد ،البدني الإكراه نظام أحكام الجزائري الجزائية الإجراءات قانون مواد نظمت قدل
 ختلفتا ولو واحد حتى آن في والزوجة الزوج على تنفيذه جواز عدم( على نصت 601 المادة

 بتسديد الجاني قام إذا القانون بقوة البدني الإكراه تنفيذ ويوقف عليهما بها المحكوم 2)الاحكام
 .ضده به المحكوم المبلغ

                                                           

1
 �48 �1ن ,��ون ا0#راءات ا�#زا-�" #ر�دة ا�ر���" ر,م  �1966و��و 8ا��ؤرخ ()  155-�66ر �ن ا� 602ا���دة   

  .�1966و��و �210در () 
2
  �ر ���.�ن ا� 601ا���دة   
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كما يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم 
المالي بأن يقدموا خصيصا شهادة فقر يسلمها رئيس مجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء 
من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها ومع ذلك لا يستفيد من هذه 

مرتكبو الجنايات أو جنحة اقتصادية أو مال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة  الأحكام
قانون  603دود الوطنية والجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث وهذا طبقا لنص المادة للح

  1الإجراءات الجزائية

من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز القبض على المحكوم عليه  604طبقا لنص المادة 
  بالإكراه البدني وحبسه إلى بعد:

  أيام. 10ة تزيد عن _أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمد

  أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه.-

وبعد الاطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة 
العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإكراه البدني حسب الشروط 

  2القضائية بالقبض.المقررة في تنفيذ الأوامر 

 عليه، للمحكوم المالية الذمة على تنصب المالية الغرامة عقوبةمما سبق  نستخلص أن 
 هما للتنفيذ نوعين وهناك العقوبة، أهداف بذلك تحقق أنها حيث مراحلها أهم من تنفيذها ويعد

  البدني الاكراه طريق عن للغرامة الجبري والتنفيذ ، للغرامة الاختياري التنفيذ

   

 

  

                                                           

1
 �48 �1ن ,��ون ا0#راءات ا�#زا-�" #ر�دة ا�ر���" ر,م  �1966و��و 8ا��ؤرخ ()  155- �66ر �ن ا� 603ا���دة   

  �1966و��و �210در () 
  
2
  �ر ����ن ا� 604ا���دة   
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  :خاتمة

فمن  ،هذه المذكرة في إليهما تم التطرق والتوصل  أهمفي ختام هذه المذكرة سنلخص 
ة المقررة في التشريع ختلاف بين العقوبات الجزائيتشابه والاالخلالها تمت ملاحظة مدى 

  .سلاميةالشريعة الإ والمذكورة فيالجزائري 

ن يتشابهان في طبيعة بعض العقوبات م أنهماحيث  ؛إذ نجد الكثير من صور التشابه
العقوبات الماسة بالحق في الحياة في و  ،سالبة للحرية عقوبات ماسة بالحق في الحياة وأخرى

في التشريع  أماوغيرها  ،حد الحرابة ،حد الردة ،تكمن في حد الزاني المحصن الإسلاميةالشريعة 
التي تم النص عليها في  الإعدامالحياة في عقوبة بالحق بالماسة  اتتكمن العقوبفالجزائري 

ليها في بعض الجرائم التي تتصف بخطورتها كونها إاللجوء من قانون العقوبات و  5نص المادة 
 ادقتصالاو المال الأفراد و جنايات ضد  أخرىالخيانة) و جنايات ضد الدولة ( بأنهاتتصف 
   .الوطني

يتشابهان في  فهما ،سلاميالعقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري والفقه الإ أما
 في ة في التشريع الجزائري تكمنيفالعقوبات السالبة للحر  ،يختلفان في المدة أنهما إلا ،الطبيعة

من حياة في  لما تبقى لهالسجن الذي ينقسم بدوره لقسمين السجن المؤبد( وضع المحكوم عليه 
وضع المحكوم لفترة يحددها القانون غالبا لا يقل حدها والسجن المؤقت ويقصد بها  ،السجن)
النوع الثاني  أما ،غالبالالحد الأقصى لا يفوق عشرون سنة في و  ،عن خمس سنوات الأدنى

خل مؤسسة عقابية في مادة تتمثل في وضع المحكوم عليه دا ،أصليةهو الحبس وهي عقوبة 
وفي مادة  ،خمس سنوات إلىدة الجنح لمدة تتراوح من شهرين افي م ،المخالفاتنح و الج

المشرع  كما لجأ ،الأكثرشهرين على  الأقصىيوم واحد وحدها  الأدنىالمخالفات لمدة حدها 
سلوكه للتأكد و مراقبة الجاني  "التي يمكن تعريفها على أنهاالعقوبات البديلة) ( أخرىلعقوبات 

 الانحراف عترى نفسه أو سلوكه من أوجه القصور أو الفساد أوا كونيلما قد  ذاتيامن إصلاحه 
  ".الزج به في السجنو  حريتهعن سلب  بعيدا

   أنهاالتي عرفها باسم شهاب على  ،لمنفعة العامةعمال لالعقوبة البديلة الثانية هي الأ
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( الجهد المشروط والبديل عن عقوبة الحبس والمقدم من المحكوم عليه شخصيا لدى 
الشريعة  أما) إدماجه وإعادةالمكلف به وتأهيله  إصلاحمؤسسة عامة لحساب النفع العام غايته 

عن البلد الذي  الإبعاد أوالنفي  الذي هو ،فالعقوبة السالبة للحرية تتمثل في التغريب الإسلامية
وعدم المقصود به التأديب بحصول الغربة بعيد بحيث يعد غريبا و مكان  إلىوقعة فيه الجناية 

                                                                                     .ذا لمدة لا تفوق عام واحد على عكس ما نص عليه المشرع الجزائريالاستئناس وه

فيها الزنا  يتم النفي من البلد الذي حدث إتفقوا على أنهبعض الحنفية الشافعية والحنابلة و ف
لاكن ولا يعتقل هناك و  ،إليهبلد آخر دون حبس المغرب في البلد الذي نفي  إلىيغرب الزاني و 

   .أعتقلالحبس خوفا من الرجوع عتقال و ا إلىن احتيج إبلده ف إلىيحفظ بالمراقبة لئلا يرجع 

يسجن في البلد و  آخربلد  إلىوقال المالكية يغرب الزاني عن البلد الذي وقع فيه الزنا 
سجنه  لأنيسجن بها ي بلد فور نوله ببلد فإنه يجلد و الغريب الذي يزني ف وإما ،إليهالذي غرب 

  .في المكان الذي زنى فيه تغريب له

 إلا الوضعي التشريع يتبناها التي ليس ضد فكرة السجن سلاميالإن الفقه أوهنا يتضح لنا 
ن في الجرائم التي يتم السجن فيها ومدة السجن التي لا تفوق سنة واحدة في ا يختلفاأنهم

  .ي تتم فيه العقوبةمكان الذو  الإسلاميةالشريعة 

الجزائري تكمن ع دون التشري الإسلاميةنص عليها في الشريعة البالنسبة للعقوبات التي تم 
  .(العقوبات التعزيرية والعقوبات الماسة بالسلامة الجسدية) في

العقوبات التعزيرية هي عقوبات يقدرها القاضي لمعصية ماسة بحق عبد لم يوقع لها الفقه 
تقديرها  أمرترك  ،عقوبة غير مقدرة كونها الأخرىوهي تختلف عن العقوبات  ،حد الإسلامي
  .للقاضي

ظروف وقوع الجرم على عكس الحدود التي لا زيرية تتغير مع تغير المجرم و لتععقوبة اوال
  .يجوز المساس بها

 أربعةالحدود والقصاص تستوجب  ماأ ،ا على الجريمةستوجب شاهد واحديالتعزير كما أن 
  .شاهدين لتطبيقها تستوجب أخرىشهود و 
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 –إذا كان فيما دون النفس  –العفو في جرائم القصاص العفو فيها جائز من المجني عليه 
فإذا عفا صاحب الحق ترتب على عفوه أثره وليس  –إذا كان في النفس  –أو كان من وليه 

لولي أمر المسلمين أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته ولي للأمر، لأن العفو عن 
لجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، لكن إذا كان المجني عليه قاصراً، و لم يكن هذا النوع من ا

له ولي كان السلطان ولي من لا ولي له. ففي هذه الحالة يجوز للسلطان العفو بصفته ولي 
 المجني عليه لا بصفته سلطاناً على أن لا يكون العفو بدون دية.

،  الجانيينوب عنه حق العفو عن  ين أو منأما في الجرائم التعزيرية فلولي أمر المسلم
إذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حق المجني عليه الشخصي، و ليس للمجني و 

  .إلا ما يمس حقوقه الشخصية المحضة التعزيرعليه أن يعفو في 
وم بالنسبة للعقوبات الماسة بالسلامة الجسدية أي العقوبات الماسة بسلامة جسد المحك ماأ

عليه دون زهق الروح  مثل الجلد وقطع اليد اختصت بها العقوبات المقررة في الشريعة 
لا  الإسلاميةالشريعة  أن إلا الأولىالتي تبدوا كأنها عقوبة تمتاز بالوحشية في النظرة  الإسلامية

اشترطت  السرقة (قطع اليد) كنموذج التي حد البحث هذا في اتخذنا وقد، بشروط لاتلجئ إليها إ
   لتطبيقها:

  .عاقلاو ن يكون سارق بالغا أ
  .السرقة إلىتنصرف نية المحكوم عليه  أن
  .ن يتناول قدر الحاجة ليدفع الهلاكأ لآدمياضطرارا وحاجة فالضرورة تبيح للا يكون أن 

  .المسروقين السارق و الجزئية ب نتفاءا
  .الديناستحقاق المال كالشريك و شبهة  نتفاءا

  .يكون المسروق منه معلوما أن
  .الأمواليكون للمسروق يد صحيحة على المسروق من  أن
  .يكون المسروق منه معصوم المال أن
  .يكون المال متقوما أن
  .يبلغ المال المسروق نصابا محدد شرعا أن
من خلال هذا يتضح الحد المقرر شرعا و  نتفاالم يتحقق أي شرط من هذه الشروط  فإذا

قاطعا وحتى  ثبوتايمة السرقة يدي حتى تثبت جر لى قطع الأإأ لم تلج الإسلاميةيعة ن الشر ألنا 
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وهنا تتضح لنا عدم وحشية العقوبات المقررة في  ،شرعا ان تفوق نصابا محددأثبتت يجب  وإن
  .ةالإسلامي ةعيالشر 

فرصة للعفو قوبات المقررة في الشريعة الإسلامية هي أنها تعطي ومن مظاهر رحمة الع
ليه المشرع الجزائري إ أسقوط العقوبة على عكس ما لجعن المحكوم عليه من طرف المدعي و 

   .ظرف مخفف الضحية أو صاحب الحق المدنيعفو اعتبر الذي 
العقوبات التكميلية بالنسبة للعقوبات الخاصة بالمشرع الجزائري فهي تتمثل في  أما
   .المالية منية والغرامةالأوالتدابير 

وهذه العقوبة  الأصليةإضافيا عن عقوبة  إيلاماتتضمن  اتالتكميلية عقوبالعقوبات 
  .م لاأتجاه المحكوم عليه اخاضعة للسلطة التقديرية للقاضي في اتخاذها 

مجموعة من الإجراءات التي يضعها المشرع  نهاأيمكننا تعريفها على  الأمنيةما التدابير أ
من أجل مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في الشخص والتي تنبئ عن احتمال ارتكاب ذاك 
الشخص لجريمة، وهي إجراء صادر من القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في 

وليتهم الجنائية مثل ولا سيما الذي تنعدم مسؤ الشخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها، 
مثالهم في مكان أالمجانين والمصابين بعاهات عقلية وكان يمثل خطرا على السلامة فيوضع 

   .معالجتهملعناية بهم و علاجي ل
 من به يحكم المال من مبلغ وهي تتمثل الأصليةمن العقوبات   الغرامة المالية هي ماأ
 وفقا بها ويحكم ما جريمة رتكابا في تورطه ثبت الذي الشخص على المختص القاضي طرف

ن أالتعويض المدني القانون والفرق بين الغرامة و  في عليه المنصوص والأقصى الأدنى للحدين
   .نصرف للمضروريالتعويض ة تنصرف للخزينة العامة للدولة و في الغرام الأموال

التوصل  ن الغاية من مثل هذه الدراسات هوإالفروق ف أهمالاشتراكات و  لأهمبالتطرق 
وذلك بتلافي مساوئ التشريع الجنائي الجزائري  لمحاولة الدمج ما بين محاسن كل من التشريعين

  .بمحاسن الشريعة الإسلاميةواستبدالها 
كون السجون  الإسلاميةعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدى كما في الشريعة  إلىكاللجوء 

ستعمال السوار الالكتروني لتغريب ا أو لا مؤسسات عقابية إجراميةعبارة عن مدارس  أصبحت
  .أخرىرتكاب جرائم المحكوم بعيدا عن ما قد يؤدي به لا

   .نتقامفي سبيل عدم ترك المجال للإ الأشخاصترك المجال للصلح في الجرائم بين 
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المزيد من  أهمية إلىوما يستخلص من هذا الموضوع منوهين  إليهما تم التطرق  أهمهذا 
الدراسات الجادة للموضوع التي يكون هدفها ليس مجرد الدراسة المقارنة بل السعي الجاد بين 
الجمع محاسن التشريعين كوسيلة فعالة لتطوير القانون الجنائي الجزائري سواء في شقه 

  و التنفيذ العقابي.أ جرائيالإ أو الموضوعي
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  :المراجعو  المصادر قائمة

  أولا: المصادر

  القرآن الكريم، رواية حفص أ_

  ثانيا: المراجع

  الكتب-1

ــــ _ ــــق رائــــد بــــن  وأب ــــن الحجــــاج بــــن مســــلم القريشــــي النّيســــابوري، تحقي حســــن المســــلم ب

ـــــنصـــــبري  ـــــة، دار الحضـــــارة للنشـــــر و  اب ـــــة، صـــــحيح المســـــلم، الطبعـــــة الثاني ـــــي علف أب

  2015التوزيع،الرياض،

 طبعـــــــــة، دون نموذجـــــــــا، الـــــــــردة ســـــــــلامالإ فـــــــــي الجنـــــــــائي الفقـــــــــه الخشـــــــــن، حســـــــــين_ 

 النشر. سنة دون النشر بلد دون العربي، نتشارالا مؤسسة

، الطبعـــــة 5عبـــــد الرحمـــــان الجزيـــــري، كتـــــاب الفقـــــه علـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة، الجـــــزء _

 2003، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 2

ـــــــد _ الوضـــــــعي،  بالقـــــــانون مقارنـــــــا الإســـــــلامي الجنـــــــائي التشـــــــريع عـــــــوده، القـــــــادر عب

  النشر. سنة دون بيروت العربي الكتاب دار طبعة، دون الأول الجزء

ـــــــد _ ـــــــائي التشـــــــريع" عـــــــوده، القـــــــادر عب ـــــــا الإســـــــلامي الجن " الوضـــــــعي بالقـــــــانون مقرن

  النشر سنة دون بيروت، العربي، الكتاب دار طبعة، دون الثاني، الجزء

محمـــــــــد أبـــــــــو زهـــــــــرة، الجريمـــــــــة والعقوبـــــــــة فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي(الجريمة)، دون  _

  1998طبعة، دار الفكر العربي، مصر 

فـــــــرج القصـــــــير، القـــــــانون الجنـــــــائي العـــــــام، دون طبعـــــــة، مركـــــــز النشـــــــر الجـــــــامعي،  _

  2006تونس، 

الفقــــــه الإســــــلامي وأدلتــــــه، الجــــــزء الســــــادس، الطبعــــــة الثانيــــــة، دار وهبــــــة الزّحيلــــــي،  _

  1985الفكر، سورية، 
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 مقالات ودوريات-2

باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والقانون _ 

 2013، العدد الثاني ، جامعة إبن باديس الجزائر 

 النجاح جامعة مجلة ،سلاميةالإ الشريعة في العقوبة مقاصد ،الكيلاني زيد جمال_

  .2014 فلسطين الوطنية النجاح جامعة ،1 العدد ،) الانسانية العلوم( للأبحاث

شؤون البحث عبد الرحمن سالم أحمد سلامة، جريمة السرقة بين الشريعة والقانون، _ 

 .2016الجامعة الاسلامية بغزة فلسطين  العلمي والدراسات العليا

 واقعنا في الجاني تغريب عقوبة ،العليوي سليمان بن احمد بن العزيز عبد _

 العدد ،الاسلامية الدراسات مجلة ،)الشريعة مقاصد ضوء في تحليلية دراسة(المعاصر

  .2019 ،الرياض المجمعة جامعة ،الاول

 الاجرائية النظم تطورات ظل في الالكترونية المراقبة نظام ،درار الهادي عبد _

 الثالث العدد ،القانونية والبحوث الدراسات مجلة ،02_15 مرالأ بموجب الجزائية

  النشر. سنة دون ،بالعابس سيدس يابس جيلالي جامعة

 47"الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  ،ليلى طلبي _

  كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة

 العدد والقانون، الشريعة مجلة الإسلامي الشرع في السرقة أحكام الألفي، جبر محمد _

  .1993 نوفمبر، المتحدة العربية الإمارات جامعة والقانون، الشريعة كلية السابع،

  رسائل جامعية-3

  رسائل دكتوراه

 أطروحة، _نموذجا العام النفع عقوبة_ للحرية السالبة العقوبات بدائل ،احمد سعود _

 ،السياسة والعلوم الحقوق كلية ،تلمسان بالقايد بكر ابو جامعة ،الدكتوراه شهادة لنيل

2016/2017.  

شعيب ضريف، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة _ 

  .2018/2019سعيد حمدين، كلية الحقوق، -1-لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر



57 

 

البديلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، رسالة مقدمة زياني عبد االله، العقوبات _ 

محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم  -2- لنيل شهادة دكتوراه، جامعة وهران

  2019/2020السياسية، 

  رسائل ماستر وماجيستير

 والقوانين الاسلامية الشريعة بين الزنا جريمة ،التل يوسف" وهبي محمد" ايناس _

 الشرق جامعة ،ماجيستير شهادة على للحصول مذكرة ،)مقارنة دراسة( الوضعية

  .2013/2014 الحقوق كلية الاوسط

 شهادة لنيل مذكرة  ،"الجزائري التشريع في العام للنفع العمل عقوبة" اميرة، بداني _

 السياسية والعلوم الحقوق كلية مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة ماستر،

2015/2016.  

 الوضعي والقانون سلاميالإ التشريع بين عدامالإ عقوبة ،الوهاب عبد بوعزيز _

 كلية ،عنابة مختار باجي جامعة ،الماجيستير شهادة لنيل مذكرة ،"مقارنة دراسة"

  .2007/2008 ،الحقوق

ريع شبوزيدي مختارية، "النظام القانوني لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الت _

كلية الحقوق  ،شهادة ماجيستير، جامعة مولاي الطاهر سعيدةالجزائري"، مذكرة لنيل 

  2014/2015والعلوم السياسية ،

بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، _ 

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة الحاج لخضر كلية الحقوق و العلوم السياسية 

  2011/2012باتنة 

بيطار صابرينة، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، مذكرة  _

لنيل شهادة ماجيستير، جامعة أحمد دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم 

  2014/2015السياسية،

 شهادة لنيل مذكرة ،والحديثة التقليدية النظريتين بين التكميلية العقوبة ،لخضر ذياب _

  .2012/2013 ،الحقوق كلية ،1الجزائر جامعة ،الماجيستير
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 القانون و سلاميالإ الفقه بين مقارنة دراسة"  عدامالإ عقوبة, حطاب سعداوي _

 و الانسانية العلوم كلية, السانيا وهران جامعة, ماجيستير شهادة لنيل مذكرة" ,الوضعي

  .2007/2008 الجزائر وهران, سلاميةالإ الحضارة

 لنيل مذكرة ،الاسلامية الشريعة في المرتد احكام ،عويضة علي محمد الدين عماد _

  .سنة دون ،القانون كلية الخرطوم جامعة ،ماجيستير شهادة

، الجزائري والتشريع الانسان لحقوق الدولي القانون في الاعدام عقوبة ،جمال لوني _

 والعلوم الحقوق كلية ،وزو تيزي معمري مولود جامعة ،ماستر شهادة لنيل مذكر

  .2011/2012 ،السياسية

  النصوص التشريعية والتنظيمية-4

، 82، العدد رقم 30/12/2020في  المؤرخ 442-20مرسوم الرئاسي رقم  -

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  الشعبية. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية 2020

 رقم جريدة الطفل بحماية المتعلق 2015 يوليو 15 في المؤرخ 12- 15 القانون -

  .2015 يوليو19 في مؤرخ 39

 المعدل 40 العدد رسمية جريدة 2015، يوليو13 في المؤرخ ،02-15مرلأا  -

  الجزائية. الاجراءات قانون متضمن 155_66 للأمر، والمتمم

 الرسمية جريد العقوبات قنون متضمن 1966 يونيو 8 في المؤرخ 156-66مرلأا -

  .متمم و معدل 1966 يونيو 11 ب الصادر 49 الرقم

 الجزائية الاجراءات قانون متضمن 1966يونيو 8 في المؤرخ 155-66 مرلأا -

  .1966 يونيو10 في صادر 48 رقم الرسمية جريدة

  المراجع الإلكترونية-5

 شبكة في منشور كتاب الإسلامية، الشريعة في التعزير فقه التويول، الحق عبد _

:   الاطلاع تاريخ   2018/   10/ 09: النشر تاريخ  ،www.alukah.net الألوكة

30  /03  /2021.  
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 الإسلامي الفقه في بالتغريب التعزير عقوبة ،السلطان الرحمن عبد بن االله عبد -

/   02/ 06: النشر تاريخ ،www.alukah.net ،الألوكة شبكة في منشور كتاب

  .2021/   04/ 2:   الاطلاع تاريخ   2019

 كتاب الأخرى العقوبات وبين بينها والفرق وشرعيتها التعزيرية العقوبة ،يوسف مسلم -

  ،2017/  05/ 30: النشر تاريخ  ،www.alukah.net الألوكة شبكة في منشور

  . 2021/  04/   01: طلاعالا تاريخ
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  الموضوع                                                                       الصفحة

 الفهرس  

  ص: أ                                                                           مقدمة

  جص:                إشكالية

  5ص:       العقوبات الجزائية المشتركة في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري  : الفصل الأول

         6ص:                          : العقوبات الجزائية الماسة بالحق في الحياة    المبحث الأول

            6ص:     الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري          عقوبة الإعدام في مفهوم الأول:المطلب 

  6ص:    تعريف عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري           : الفرع الأول

            7ص:      تعريف عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي                                    أولا:

             7ص:       تعريف عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري                                ثانيا:

           8ص:       شرعية الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري               الفرع الثاني:

  8ص:        شرعية الإعدام في التشريع الجزائري أولا:

  9ص:        شرعية الإعدام في الفقه الإسلامي ثانيا:

  9ص:        الجرائم التي قرر فيها الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري الإعدام : المطلب الثاني

  10ص:       الجرائم التي قرر فيها الفقه الإسلامي الإعدام : الفرع الأول

  10ص:       حد الزنا( المحصن) :أولا

  11ص:       دةحد الرّ  :ثانيا

  12 ص:      حد الحرابة :ثالثا

  12ص:         الجرائم التي قرر فيها المشرع الجزائري الإعدام : الفرع الثاني
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  12ص:         جنايات ضد امن الدولة :أولا

  14ص:                                  جنايات ضد الأفراد والمال والاقتصاد الوطني :ثانيا

           15ص:     الجزائري   العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي والتشريع  : المبحث الثاني

           15ص:      للحرية                                 مفهوم العقوبات السالبة  : المطلب الأول

  15ص:         تعريف العقوبة السالبة للحرية : الفرع الأول

  16ص:         أنواع العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري وبدائلها : الفرع الثاني

  16ص:         السجن والحبس كعقوبات أصلية :أولا

  17ص:         عقوبتي العمل للنفع العام والسوار الإلكتروني كعقوبات بديلة :ثانيا

  21ص:         لفقه الإسلاميالعقوبات السالبة للحرية في ا : المطلب الثاني

  21ص:         تعريف التغريب : الفرع الأول

  22ص:         والحكمة منه الزناة تغريب شرعية : الفرع الثاني

  22ص:         شرعية عقوبة تغريب الزناة :أولا

  22ص:         الحكمة من التغريب :ثانيا

  22ص:         مكان التغريب وانتهاء مدة التغريب : الفرع الثالث

  22ص:         مكان التغريب :أولا

  23ص:         مدة التغريب انتهاء :ثانيا

  26ص:       الجزائري            العقوبات المميزة للفقه الإسلامي والتشريع  : الفصل الثاني

  27ص:         العقوبات المميزة للفقه الإسلامي : المبحث الأول

  27ص:         التعزير : المطلب الأول
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  27ص:         تعريف التعزير : الأولالفرع 

  27ص:         شرعية التعزير : الفرع الثاني

  28ص:     الإسلاميبين  تعزير وغيرها من العقوبات في الفقه  الاختلافأوجه  :الفرع الثالث

  28ص:         عقوبة الحد مقدرة والتعزير غير مقدرة :أولا

  28ص:         عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجاني على عكس الحد :ثانيا

  28ص:         إثبات بشهادة شهود :ثالثا

  28ص:         العفو في جرائم القصاص :رابع

  29ص:         وجوب التنفيذ :خامسا

  29ص:         عقوبة الغير المكلف :دساسا

    30ص:         حكمة شرعية العقوبات التعزيرية الفرع الرابع:

  30ص:         العقوبات الماسة بالسلامة الجسدية( حد السرقة نموذجا)  : المطلب الثاني

  30ص:         تعريف السرقة : الفرع الأول

  31ص:         أركان السرقة : الفرع الثاني

  31ص:         السارق :أولا

  32ص:         المسروق منه :ثانيا

  33 ص:        المال المسروق :ثالثا

  34ص:         عقوبة السارق في الفقه الاسلامي : الفرع الثالث

  35ص:         الجزائريالمميزة للتشريع العقوبات  : المبحث الثاني

  35ص:         العقوبات التكميلية والتدابير الأمنية : المطلب الأول
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           35ص:         العقوبات التكميلية : الفرع الأول

  42ص:         منيةالتدابير الأ : الثاني الفرع

   42ص:         تعريف التدابير الأمنية :أولا

  42ص:         أنواع التدابير الأمنية :ثانيا

  45ص:         الغرامة المالية : المطلب الثاني

  45ص:      تعريف العقوبة الغرامة  : الفرع الأول

  45 ص:     تنفيذ الغرامة : الفرع الثاني

  49ص:        :خاتمة

  55ص:      قائمة المراجع:

  61ص:      الفهرس:
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